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مقدمة

یشكل الضمان الاجتماعي في الجزائر أحد ركائز الحمایة الاجتماعیة التي نصت 

والغایة علیها المعاهدات الدولیة والدساتیر الوطنیة من خلال نصوصها التشریعیة والتنظیمیة

انوا أجراء أو منها هو المحافظة على مكانة  المستفیدین من الضمان الاجتماعي، سواء ك

ملحقین بالأجراء، وذلك عن طریق التكفل بمختلف الأخطار الاجتماعیة والمهنیة التي 

یتعرض لها الإنسان خلال عمله، والتي تؤدي إلى التقلیل أو عدم القدرة على الكسب وأحیانا 

العجز بصفة نهائیة ویسعى إلى الأمان في مواجهتها ویكون التكفل عن طریق تقدیم أداءات 

عینیة ونقدیة بالنسبة للمتعرضین للمرض وتقدیم معاشات بالنسبة للمتعاقدین ومنح بالنسبة 

والمتمثلة في الصندوق الوطني للتأمینات للبطالین من طرف صنادیق تتكفل بذلك

، الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال غیر )CNAS(للعمال الإجراء ةالاجتماعی

، الصندوق الوطني للتأمین على البطالة )CNR(طني للتقاعدالأجراء، الصندوق الو 

)CNAC(والصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي.

تتعدد هذه المخاطر وتتنوع مصادرها فمنها ما ینجم عن الظواهر الطبیعیة كالزلازل               

كخطر الحروب وحوادث والفیضانات والصواعق، ومنها ما ینشأ عن الحیاة في المجتمع 

السیر، كما أنه هناك مخاطر أخرى ترجع إلى أسباب فیزیولوجیة كالشیخوخة والمرض 

والوفاة، ومخاطر من نوع خاص مرتبطة بممارسة مهنة معینة كخطر البطالة وحوادث 

.العمل

لم یعرف المشرع الجزائري الضمان الاجتماعي، إلا أنه تبنى في ذلك الفكرة الحدیثة 

.تجمع بین الهدف والنظام القانونيالتي 

وللحفاظ على مجال الحمایة الاجتماعیة من الأخطار المرتبطة بالعمل فقد صدرت 

مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة لیتحدد مجال تغطیة الضمان الاجتماعي وشروط 
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والأمراض ذلك وآلیات تسویة المنازعات ذات الصلة بالتأمینات الاجتماعیة وحوادث العمل 

.المهنیة

تتضمن هذه النصوص جملة من الالتزامات كما تنشأ علاقة قانونیة بین المؤمنین لهم 

وذوي حقوقهم أو أرباب العمل من جهة، وقد تثور بشأنها خلافات تعرف بما یسمى 

بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لذلك قام المشرع الجزائري بإرساء  نظام قانوني 

وضعت 1983ولأجل ذلك صدرت عدة قوانین بدایة من سنة ئم بذاته لتسویتها مستقل وقا

1983جویلیة 02المؤرخ في 15-83رقم الإطار القانوني للمنازعات والمتمثلة في القانون

المؤرخ في 08-08رقم وأخیرا القانون 1المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

الذي ألغى القانون 2ازعات في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق بالمن2008فیفري 23

.سالف الذكر15-83رقم 

415-08صدرت كذلك العدید من المراسم التنفیذیة أهمها المرسوم التنفیذي رقم 

، یحدد عدد أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة 2008دیسمبر 24المؤرخ في 

.3سیرهافي مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها و 

، یحدد تشكیلة 2008دیسمبر 24المؤرخ في 416-08كذا المرسوم التنفیذي رقم 

اللجان المحلیة الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي  وتنظیمها 

.4وسیرها

عدد ج .ج.ر.، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج1983جویلیة 02مؤرخ في 15-83قانون رقم -1

)ملغى(1983جویلیة 05، صادر بتاریخ 28

د ج عد.ج.ر.، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج2008فیفري 23مؤرخ في 08-08قانون رقم -2

2008مارس 02، صادر بتاریخ 11

، یحدد عدد أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة 2008دیسمبر 24مؤرخ في 415-08مرسوم تنفیذي رقم -3

.2009ینایر 06، صادر بتاریخ 01ج  عدد .ج.ر.في مجال الضمان الاجتماعي و تنظیمها وسیرها، ج

، یحدد تشكیلة اللجان المحلیة الوطنیة للطعن المسبق 2008دیسمبر 24مؤرخ في 416-08مرسوم تنفیذي رقم -4

.2009ینایر 06، صادر بتاریخ  01ج عدد .ج.ر.تنظیمها وسیرها، جؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي و الم
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ماعي طبقا سالف الذكر منازعات الضمان الاجت08-08حصر القانون الجدید رقم 

تشمل المنازعات في مجال الضمان "فئات إلى ثلاث فئاتةلأحكام المادة الثانی

:الاجتماعي

المنازعات العامة-

المنازعات الطبیة -

.1"التقنيالمنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي-

سالف الذكر عرفت لنا منازعات 08-08من القانون رقم )03(المادة الثالثة 

هیئات الضمان الاجتماعي من تي تنشأ بینالخلافات ال":الضمان الإجتماعي على أنها 

م إجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم المؤمن لهجهة و 

هیئات الضمان الاجتماعيبین كما تشمل تلك الخلافات التي تنشأ، 2"الضمان الإجتماعي

والصیادلة وجراحي والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء مقدمي العلاج من جهة و 

.3الأسنان والمساعدین الطبیین والمتعلقة بطبیعة العلاج وبالإقامة في المستشفى أو العیادة

تتمیز منازعات الضمان الاجتماعي بالخصوصیة كون إجراءات تسویتها تتطلب 

وجود مرحلة مسبقة إلزامیة یتم اللجوء إلیها قبل التوجه إلى القضاء في جمیع منازعات 

وبالتالي تم إرساء نصوص مستقلة تبین كیفیات تشكیل وصلاحیات .الاجتماعيالضمان

.لجان الطعن، وكذا آجــــــــــــال وكیفیات التصدي للمنازعة قبل إحالتها على القضاء المختص

تسویة المنازعات العامة أمام لجان الطعن "تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع 

إبعاد جراءات التسویة الودیة التي أنشأها المشرع  بهدف في البحث عن آلیات وإ "المسبق

المتعاملین مع هیئات الضمان الاجتماعي  من اللجوء في مرحلة أولى إلى القضاء الذي 

یتطلب آجال قانونیة ومصاریف قضائیة وإجراءات شكلیة معقدة وتحقیقا لأكبر قدر من 

.، السالف الذكر08-08من القانون رقم 2المادة -1

.، السالف الذكر08-08من القانون رقم 3المادة -2

.، السالف الذكر08-08من القانون رقم 38المادة -3
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الضمان الاجتماعي وإجبارها على  السرعة إضافة إلى تقریب المؤمنین اجتماعیا من هیئات

.مراجعة  قراراتها  لضمان  حسن سیرها

تتجلى أساس في میولنا جاءت دراستنا لهذا الموضوع لاعتبارات شخصیة وموضوعیة

لمجال الضمان الاجتماعي وإمكانیة البحث في الموضوع وقدرة الوصول إلى المعلومات من 

.خلال المصادر والمراجع

تتمحور في أهمیة الضمان الاجتماعي في مختلف الأنظمة الموضوعیة لدوافع وأیضا 

.حیث یشكل منظومة قانونیة وهیكلیة قائمة بذاتها، تحكمها قوانین وآلیات خاصة بها

كما واجهنا صعوبات وهي النقص الفادح  للمراجع وقلة البحوث السابقة وضیق 

.رةالوقت وفقدان الوالد رحمه االله في فترة انجاز المذك

وعلى ضوء ما سبق ذكره سنحاول معالجة الموضوع انطلاقا من طرح الإشكالیة 

:التالیة

كیف نظم المشرع الجزائري التسویة الودیة للمنازعة العامة على ضوء 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08القانون رقم 

والنصوص التنظیمیة الخاصة به؟

صر الموضوع إرتأینا إتباع المنهج الوصفي لآلیات وإجراءات في سبیل إبراز كل عنا

التسویة الداخلیة للمنازعات العامة في التشریع الجزائري، والمنهج التحلیلي وذلك بتحلیل 

مختلف النصوص القانونیة تشریعیة كانت أو تنظیمیة، فكانت  الإجابة عن الإشكالیة من 

الفصل (ت إلزامیة لتسویة المنازعات العامةآلیاالمسبقخلال التطرق إلى لجان الطعن

).الفصل الثاني(ثم إجراءات تسویة المنازعات العامة أمام لجان الطعن المسبق)الأول



الفصل الأول

لجان الطعن المسبق

ةآلیة إلزامیة لتسویة المنازعات العام
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تصدر هیئات الضمان الاجتماعي قرارات في إطار العلاقة القانونیة القائمة بینها 

بطبیعة الحال حقوق وترتب واجبات وبین المؤمن لهم أو مع المستخدمین وهذه القرارات تنشأ 

.1وآثار قانونیة تخرج بحسب طبیعتها عن نطاق المنازعات الطبیة أو المنازعات التقنیة

.هذه القرارات هي التي قد تكون محل منازعات خاصة وهي المنازعات العامةإلا أن 

في المتعلق بالمنازعات2008فیفري 23المؤرخ في 08-08اعترف القانون رقم 

بحق الطعن للمتعاملین مع هیئات الضمان الاجتماعي ضد هذه مجال الضمان الاجتماعي

القرارات التي تتضمن رفض تقدیم الأداءات والخدمات المنصوص علیها في قوانین الضمان 

الاجتماعي مثل رفض الهیئة تقدیم الأداءات ومعاشات العجز بسبب عدم توفر الطاعن على 

مكرر من 56إلى 52، 34، 27لعمل المطلوبة طبقا لأحكام المواد شروط السن أو مدة ا

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المعدل 1983جویلیة 02المؤرخ في 11-83القانون رقم 

وقرارات تعترض على الطابع المهني للحادث أو المرض الذي أصاب المؤمن له 2والمتمم

الضمان الاجتماعي من اشتراكات وما یمكن وقرارات تلزم رب العمل بدفع مستحقات هیئة 

.التي تصدرها هذه الأخیرةأن یترتب عن ذلك من زیادات التأخیر والغرامات المالیة الأخرى 

كما قام المشرع بتنظیم المنازعات بإجراءات وأجهزة خاصة یجعلها الأصل في تسویة 

أمام اللجنة المحلیة هذه المنازعات وذلك عن طریق وجوب إجراء الطعن الإداري المسبق

المؤهلة للطعن المسبق واللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق قبل اللجوء إلى التسویة 

في مجال المتعلق بالمنازعات08-08من القانون رقم 04القضائیة وهذا ما أكدته المادة 

.3الضمان الاجتماعي

.11، ص 2004دار هومة، الجزائر، ،4طبن صاري یاسین، منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، -1

، 28ج عدد .ج.ر.، ج، یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، معدل ومتمم1983جویلیة 02مؤرخ في 11-83قانون رقم -2

.1983جویلیة 03تاریخ  الصادرة ب

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 4المادة -3
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المانع ختصاصوعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى المنازعة العامة كمحل للا

، ثم تحدید لجان الطعن المسبق المختصة )المبحث الأول(للجان الطعن المسبق المسبق

).المبحث الثاني(بتسویة المنازعات العامة في مجالا الضمان الاجتماعي 
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لمبحث الأولا

المنازعة العامة كمحل للاختصاص

المانع المسبق للجان الطعن المسبق

بین هیئات رع الجزائري أحكام قانونیة خاصة، تنظم الحقوق والالتزاماتوضع المش

أو المكلفین من جهة أخرى تنتج عنها .الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعیا

أثار قانونیة قد تؤدي إلى نشوب نزاعات ذات طبیعة عامة تتمحور حول الأداءات النقدیة   

ه أو ذوي حقوقه عن المرض أو الوفاة أو الأمومة أو النزاعات أو العینیة المستحقة للمؤمن ل

المرتبطة بالطابع المهني لحادث العمل أو تلك المتعلقة بعدم تسدید المستخدم لمبالغ 

.اشتراكات الضمان الاجتماعي في وقتها المحدد وغیرها

ذلك أن التوسع في قوانین التأمینات الاجتماعیة في مجال التكفل والتغطیة 

الاجتماعیة یؤدي إلى التوسیع في تحدید الشروط والمواصفات والظروف التي ترتب مسؤولیة 

هیئات الضمان الاجتماعي، وهذا التوسع كثیرا ما یثیر مشاكل في التكییف للحوادث 

والأضرار التي یتعرض لها العامل فیما إذا كانت تدخل ضمن نطاق مسؤولیة هیئات  

و یشكل عادة أهم الإشكالات التي تكون المنازعات العامة بین الضمان  الاجتماعي أم لا وه

المؤمن لهم وهیئات الضمان الاجتماعي، كما أن اتساع دائرة الأشخاص المؤمنین من جهة 

والتأمینات الاجتماعیة من جهة أخرى وكذا صعوبة الإثبات والتكییف جعل من الصعب 

.1حصر مفهوم المنازعات العامة وتحدید مجالاتها

، دیوان المطبوعات 4أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ط-1

.180، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 



مسبق آلیة إلزامیة لتسویة المنازعات العامةلجان الطعن الالفصل الأول 

-8-

سیتم التطرق إلى مفهوم المنازعة العامة باعتبارها محل اختصاص لجان الطعن 

المطلب (ثم لمجالات المنازعات العامة للضمان الاجتماعي )المطلب الأول(المسبق 

).الثاني

المطلب الأول

مفهوم المنازعة العامة

هة، وبین ترتب العلاقة التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي والمؤمن لهم من ج

هذه الهیئات والمستخدمین من جهة أخرى حقوقا والتزامات تنتج عنها أثار قانونیة قد تؤدي 

إلى خلافات تختلف في موضوعها وطرق تسویتها عن غیرها من منازعات الضمان 

.الاجتماعي وعلیه

الفرع (سیتم الوقوف عند تعریف المنازعات العامة وطبیعة القرارات المرتبطة بها

).الفرع الثاني(ثم تمییزها عن غیرها من منازعات الضمان الاجتماعي،)لالأو

الفرع الأول

وطبیعة قراراتها تعریف المنازعات العامة للضمان الاجتماعي 

یقتضي التطرق إلى آلیات تسویة المنازعات العامة للضمان الإجتماعي على تحدید 

).ثانیا(عامة والطبیعة القانونیة للمنازعات ال،)أولا(تعریفها 

تعریف المنازعات العامة للضمان الاجتماعي:أولا

الذي ألغى القانون 08-08نظم المشرع الجزائري المنازعات العامة في القانون رقم 

وعلیه یتم التطرق إلى تعریفها في ظل هذین القانونین، توضیحا لمعالمها 15-83رقم 

.القانونیة الأساسیة
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:15-83في ظل القانون القدیم رقم للضمان الاجتماعيتعریف المنازعات العامة-1

لم یعرف المشرع الجزائري المنازعات العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإنما 

تختص المنازعات ":بالنص على أنه15-83من القانون رقم )03(اكتفى في المادة الثالثة 

كذا و ،لمستفیدین من الضمان الاجتماعيبكل الخلافات غیر المتعلقة بالحالة الطبیة ل،العامة

."أدناه05المنازعات التقنیة المشار إلیها في المادة 

1یظهر أن المشرع لم یعرف صراحة المنازعات العامة لا من حیث طبیعتها ولا نوعها

فكل ما یخرج 2ولا حتى مفهومها بحیث استعمل طریقة الاستثناء للدلالة على المنازعة العامة

فلا بد من 3المنازعات الطبیة والمنازعات التقنیة یدخل في إطار المنازعات العامةعن دائرة

المقارنة بین جمیع نصوص قوانین الضمان الاجتماعي للتوصل إلى تصنیف النزاع وطبیعته 

التعریف لم یوضح ماهیة مما یحمل إلى التصریح بأن هذا التعریف عام وغامض، فهذا

.4افها ولا حتى طبیعة خلافاتهاالمنازعات العامة ولا أطر 

یتضح كذلك أن التعریف انصب فقط حول الخلافات التي تنشب بین المؤمن لهم 

في حین أن الأمر لیس كذلك فهناك نزاعات 5أو ذوي حقوقهم وهیئات الضمان الاجتماعي

لفة وخلافات غالبا ما تقوم بین أطراف أخرى غیر تلك المفترضة بموجب المادة الثالثة السا

.117، ص 2008، دار العلوم، الجزائر، خلیفي عبد الرحمان، منازعات العمل والضمان الاجتماعي-1

بن زهرة رقیة زهرة، آلیات تسویة المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة -2

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، :الماستر في القانون العام، تخصص

.8، ص 2019مستغانم، 

عجة الجلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة، النظریة العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر، دار -3

.140،  ص 2005الخلدونیة، الجزائر، 

2014سماتي الطیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، دار الهدى، الجزائر، -4                  ،

.275ص 

كولا محمد، النظام القانوني لمنازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة -5

.07، ص 2006-2003بعة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الرا
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الخلافات التي  قد تثور ما بین هیئات الضمان الاجتماعي  والمتعاقدین معه ، كتلك 1الذكر

.بموجب الاتفاقیات التي تبرمها مع الصندوق في  إطار نظام الدفع من قبل الغیر

ویتعلق الأمر بالمؤسسات الإستشفائیة والصیدلیات والعیادات الخاصة وبین هیئات 

هیئات العمومیة المستخدمة عندما یتعلق الأمر بالتزاماتها اتجاه الضمان الاجتماعي وال

هیئات الضمان الاجتماعي وبین صنادیق الضمان الاجتماعي والمستخدمین أو أرباب العمل 

لاسیما فیما یخص الزیادات وعقوبات التأخیر المتعلقة بتحصیل المبالغ المستحقة أي 

14-83رقمفي القانون2لتزاماتها القانونیة باالاشتراكات وإجمالا في  إطار الإخلال

، 3المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي1983جویلیة 02في المؤرخ

أو الخلافات التي تثور بین المؤمن لهم والمستخدمین والتي بحكم طبیعتها تدخل ضمن 

.4المنازعات  العامة  للضمان الاجتماعي

غفال القانوني المتعلق بتحدید أطراف العلاقة القانونیة في إطار وعلیه فإن تدارك الإ

المنازعة العامة أمر ضروري وذلك بتوسیع دائرتها لتشمل المستخدمین، وأرباب العمل فلا 

.5یمكن استبعاد الخلافات القائمة بین أرباب العمل وصندوق الضمان الاجتماعي

.118خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

ثمان، منازعات الضمان الاجتماعي ودور القاضي فیها، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة ذراع القندول ع-2

.14، ص 2007الخامسة عشر، المدرسة العلیا للقضاء،  الجزائر، 

ج .ج.ر.ج، متعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي،1983جویلیة 02مؤرخ في 14-83قانون رقم -3

.1983جویلیة 05،  صادر  بتاریخ 28دد ع

بوزیاني بشرى، شرایریة یاسمین، منازعات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل -4

، ص 2019، قالمة، 1945ماي 08شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

11.

.13ي یاسین، مرجع سابق، ص بن صار -5
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08-08ي ظل القانون الجدید رقم فتعریف المنازعات العامة للضمان الاجتماع-2

:المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي2008فبرایر 23المؤرخ  في 

المتعلق 2008فبرایر 23المؤرخ في 08-08من القانون رقم 03عرفت المادة 

یقصد بالمنازعات العامة للضمان ":بمنازعات الضمان الاجتماعي المنازعات العامة كما یلي

مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشأ  بین  هیئات  الضمان  الاجتماعي  من  الاجتماعي في 

جهة  والمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم الضمان 

".الاجتماعي

یظهر من هذا النص أن المشرع عند تعریفه للمنازعات العامة اعتمد على المعیار 

هیئة الضمان الاجتماعي، :ل تحدیده لأطراف النزاع والمتمثلین فيالشخصي من خلا

المؤمن لهم والمكلفین، والمعیار الموضوعي من خلال تحدید سبب النزاع والمتمثل في 

، وبالتالي فالمشرع في القانون الجدید تفادى 1يتطبیق تشریع وتنظیم الضمان الاجتماع

السالف الذكر من 15-83أتى به القانون رقم الغموض واللبس الذي كان في التعریف الذي

.2خلال هذا التحدید الخاص لأطراف وموضوع هذه المنازعة

تولى بهذا المشرع تحدید طبیعة الخلافات، التي تكون موضوع المنازعات العامة التي 

تنشا بین هیئات الضمان الاجتماعي، والمؤمن لهم اجتماعیا وبالتالي فالمنازعة العامة حسب 

.3"تلك المنازعات الناتجة عن تطبیق تشریع وتنظیم الضمان الاجتماعي"لقانون الجدید هي ا

.10بوزیاني بشرى شرایریة یاسمین، مرجع سابق، ص -1

بوتغریوت عبد الملیك، الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في -2

.112، ص 2012ة منتوري، قسنطینة، القانون العام، فرع قانون الإدارة العامة وإقلیمیة القانون،كلیة الحقوق، جامع

حدو سعاد، الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الاجتماعي  وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر -3

، 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة،

.52ص 
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تدخل ضمن المنازعات العامة في تلك التي تنشأ إما تتمثل مجمل الخلافات التي

حول تنفیذ الالتزامات التي تقع على عاتق المستخدم وهیئات الضمان الاجتماعي  أو بین 

ن الاجتماعي حول إثبات الحق في التكفل به أو بذوي حقوقه عند المؤمن لهم وهیئة الضما

.1وقوع حادث عمل أو مرض مهني

لم یسلم هذا التعریف من النقد فنجد أن المشرع لم یحدد بثقة كافیة موضوع المنازعات 

سواء بالنسبة للمؤمن لهم، أو بالنسبة للمكلفین 2العامة في مجال الضمان الاجتماعي 

بل 3ضمان الاجتماعي، التي قد  تنشأ عند تطبیق قانون الضمان الاجتماعيبالتزامات ال

الجزائري والتي تجاهل  نزاعات وخلافات  تقوم بین أطراف غیر تلك التي افترضها القانون

:تتمثل في

 الخلافات التي قد تثور ما بین هیئات الضمان الاجتماعي والمتعاقدین معه بموجب

مع الصندوق في إطار نظام الدفع من قبل الغیر ویتعلق الأمر الاتفاقیات التي تبرمها 

.4بالمؤسسات الإستشفائیة والصیدلیات والعیادات الخاصة 

 الخلافات التي قد تنشا بین هیئات الضمان الاجتماعي والهیئات العمومیة المستخدمة

ضمان كالمؤسسات والإدارات العامة عندما یتعلق الأمر بالتزاماتها تجاه هیئات ال

.5الاجتماعي

لیة فیروز، الحمایة القانونیة للعمال من الأخطار المهنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة قا-1

.37، ص 2012المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل )ة العامة، المنازعة الطبیة المنازع(بن الدین أسیا، الطعن المسبق في منازعات الضمان الاجتماعي -2

الحقــوق والعــلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي كلیةالقانون الاجتماعي، :شهادة الماستر في القانون، تخصص

.12، ص 2017وزو،

.278، ص سماتي الطیب، التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، مرجع سابق-3

عبد المولى مسعود، منازعات الضمان الاجتماعي بین التسویة الإداریة والتسویة القضائیة، مذكرة لاستكمال متطلبات -4

:شهادة الماستر في الحقوق،تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعموم السیاسیة، جـــــامعة عـــــاشور زیان، الجلفة،                 

.17، ص 2018

زایر فتیحة، عامر سمیة، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون -5

.11، ص 2019قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، :العام، تخصص
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المنازعات "ي الطیب تعریفا، نراه أكثر دقة وشمولا مفاده أن تلذلك یقترح الأستاذ سما

العامة هي كل خلاف یحدث بین المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه وهیئات الضمان 

الاجتماعي والتي یكون موضوعها قرار رفض إداري صادر عن هذه الأخیرة یتعلق أساسا 

أو النقدیة الناتجة عن الأخطار الاجتماعیة كالمرض داءات العینیةعلى الأفي الحصول 

أو الولادة أو العجز أو الوفاة أو إثبات الطابع المهني لحادث العمل، أو الخلافات التي تقع 

بین أرباب العمل وهیئات الضمان الاجتماعي كالزیادات وعقوبات التأخیر المتعلقة بتحصیل 

أو الخلافات التي تقع  بین كذا التصریح بحوادث العمل خارج الآجالالمبالغ المستحقة و 

المؤمن وصاحب العمل حول إثبات الحق في الضرر الناتج عن خطأ صاحب العمل أو 

.1"الغیر

الطبیعة القانونیة للقرارات محل المنازعات العامة:ثانیا

ضح في القانون الجدید لم یبرز المشرع الطبیعة القانونیة للمنازعات العامة بشكل وا

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي لأنه لم یعرفها تعریفا دقیقا، وإنما قصد 08-08رقم 

بها في مفهوم هذا القانون الخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي من جهة، 

الضمان والمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى، بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم 

.2الاجتماعي

لا بد من معرفة طبیعة القرارات التي تصدرها هیئة الضمان لتحدید الطبیعة القانونیة 

والتي من خلالهما تظهر بدایة تصدر نوعین هامین من القراراتالاجتماعي وهذه الأخیرة 

لعمل، المنازعة سواء بین المؤمن له وهیئة الضمان الاجتماعي أو بین هذه الأخیرة وأرباب ا

وهذا الأخیر فالقرار الأول قرار طبي یتعلق بالحالة الصحیة للمؤمن له والثاني قرار إداري، 

رفض التكفل إذا كان متعلق بالمؤمن له أو قرار ذا كان موضوعهإهو الذي یهمنا وخاصة

.136، ص 2013الهدى، الجزائر، سماتي الطیب، حوادث العمل والأمراض المهنیة، دار -1

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 03راجع المادة -2
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إذا كان –سواء عقوبات أو زیادات التأخیر أو التحصیل الإجباري –بتسدید مبالغ مالیة 

.1ق برب العملمتعل

فالقرار الذي تصدره هیئة الضمان الاجتماعي لا یمكن اعتباره قرار إداري بالمفهوم 

قرار «:، ذلك أن القرار الإداري كما عرفة احد الفقهاء على أنه2المعروف في القانون الإداري

لطة الإداریة نهائي له مواصفات القرار الإداري باعتباره عملا قانونیا انفرادیا صادر بإرادة الس

المختصة وبإرادتها المنفردة وذلك قصد إحداث أو تولید أثار قانونیة عن طریق إنشاء أو تعدیل 

إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة وذلك في نطاق مبدأ أيأو إلغاء حقوق وواجبات قانونیة 

.3»الشرعیة السائدة في الدولة

أنه لا ینطبق على القرار الإداري الذي من تحلیل هذا التعریف یمكن التأكید على

یصدره صندوق الضمان الاجتماعي والذي تنشأ منه المنازعة العامة وهذا بالرغم من أن هیئة 

لكن 4الضمان الاجتماعي مؤسسة عمومیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

، 1988جانفي 12في المؤرخ 01-88من القانون رقم 49ذات تسییر خاص طبقا للمادة 

.5المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

كما أن الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات العامة یكون للمحكمة الفاصلة 

إ، لذا یمكن القول أن طبیعة القرار الذي  .م.إ.من ق500في القضایا الاجتماعیة طبقا للمادة 

المؤرخ في 08-08، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید رقم سماتي الطیب-1

و اجتهادات المحكمة العلیا، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ووفق آخر قرارات2008فیفري 23

.15،  ص 2009دار الهدى، الجزائر، 

.16سماتي الطیب، مرجع نفسه، ص -2

، دیوان المطبوعات 3عوابدي عمار، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ط-3

.108، ص 1994الجامعیة، الجزائر 

.16لعامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص ، المنازعات اسماتي الطیب-4

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -5

.1988جانفي 13، صادر  بتاریخ 2ج عدد .ج.ر.ج
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ماعي، والذي یكون موضوعه منازعة عامة هو قرار إداري ذو تصدره هیئة الضمان الاجت

طبیعة خاصة ومتمیزة، وهذا باعتباره صادر عن مرافق عامة متمیزة عن المرافق العامة  

الإداریة وهي المرافق الاجتماعیة وذلك وفقا للمعیار العضوي المحدد بموجب قانون 

.1الإجراءات المدنیة والإداریة

الفرع الثاني

ز المنازعات العامة عن غیرها من منازعات الضمان الاجتماعيتمیی

نظرا لتشابه وتداخل مفاهیم منازعات الضمان الاجتماعي یصعب التمییز فیما بینها، 

لكن المشرع الجزائري وضع تصنیفا  خاصا بكل منازعة وهذا حسب النصوص القانونیة 

ثم تمییزها )أولا(عن المنازعة الطبیة المنظمة لها، لذا سنتطرق إلى تمییز المنازعة العامة 

).ثانیا(عن المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي 

تمییز المنازعة العامة عن المنازعة الطبیة-أولا

تتمیز المنازعة العامة عن المنازعة الطبیة من حیث أطرافها، موضوعها وإجراءات 

.تسویتها

:من حیث الأطراف-1

منازعة الطبیة المنازعتین الأكثر تداخلا في مجال الضمان تعتبر المنازعة العامة وال

الاجتماعي، فیصعب تصنیف النزاع على أنه یدخل ضمن المنازعة العامة أو ضمن 

المنازعة الطبیة، وهذا بالخصوص في مجال حوادث العمل والأمراض المهنیة ومجال 

.2العجز

،           05التقاعد في التشریع الجزائري، مجلة قانون العمل والتشغیل، المجلد ذیب أسیا، الآلیات الإداریة لتسویة منازعات -1

، منشور على الموقع 227-226ص ص ،2020جوان 08، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 01العدد 

www.asjp.cerist.dz،

اة، المنازعة الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، لملیكشي حیاة، بلعید حی-2

.18، ص 2014تخصص  القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ن خلال القانون رقم     عرف المشرع كل من المنازعة العامة والمنازعة الطبیة م

یقصد «والتي تعرف المنازعة العامة على أنها03بموجب كل من المادة 08-08

بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشأ بـیـن 

هیئات الضـمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى 

والتي تعرف المنازعة 17والمادة ، »بة تطبیق تشریع وتنظیم الضمان الاجتماعيبمناس

یقصد بالمنازعات الطبیة في مفهوم هذا القانون، الخلافات المتعلقة «الطبیة على أنها

بالحالة الصحیة للمستفیدین من الضمان الاجتماعي، لاسیما المرض والقدرة على العمل 

.»شخیص والعلاج وكذا كل الوصفات الطبیة الأخرىوالحالة الصحیة للمریض والت

بالرجوع إلى هذین التعـریـفیـن یمكن تمییز المنازعة العامة عن المنازعة الطبیة من 

في كون أطراف المنازعة العامة هم هـیـئات الضــمـان الاجتماعي من جهة، حیث أطرافها

وذوي )راء وكذلك غیر الأجراءالعمال الأجراء والملحقین بالأج(والمؤمن لهم اجتماعیا 

حقوقهم أو المكلفین سواء كانوا مستخدمین أو أصحاب عمل أو متعاقدون مع هیئات 

، أما أطراف المنازعة الطبیة فهم كـل من هـیـئات 1الضمان الاجتماعي من جهة أخرى

.2من جهة أخرىوذوي حقوقهم الضــمـان الاجتماعي من جهة، والمؤمن لهم 

عمل مكلفین الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین یستخدمون یعتبر كأصحاب 

عاملا واحدا أو أكثر أیا كانت الطبیعة القانونیة لعلاقة عملهم ومدتها وشكلها، الخواص 

الذین یستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر، وكذا الأشخاص 

صناعیا أو تجاریا أو فلاحیا أو حرا في أي الذین یمارسون لحسابهم الخاص نشاط مهنیا أو 

، أما بخصوص المتعاقدون مع هیئات الضمان 3قطاع نشاط آخر وإن لم یستخدموا أجراء

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 3راجع المادة -1

.المرجع سالف الذكر، 08-08نون رقم من القا، 17راجع المادة -2

.، سالف الذكر14-83، من القانون رقم 05، 04، 03راجع المواد -3
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الاجتماعي أطراف المنازعة العامة على أساس الاتفاقیات التي تبرمها هیئات الضمان 

لغیر وهذا لفائدة الاجتماعي  مع صندوق الضمان الاجتماعي في إطار نظام الدفع من قبل ا

.1المتعاقدین حیث یتعلق الأمر بالمؤسسات الاستشفائیة والصیدلیات والعیادات الخاصة

:من حیث الموضوع-2

یمثل موضوع المنازعة العامة جمیع الخلافات الناشئة بمناسبة تطبیق النصوص 

النقدیة ، بحیث تنشأ حول الأداءات 2التشریعیة أو التنظیمیة في مجال الضمان الاجتماعي

أو العینیة التي تقدمها هیئة الضمان الاجتماعي سواء تعلق الأمر بالمرض، الولادة، حوادث 

العمل والأمراض المهنیة، العجز، أو الوفاة وذلك عند صدور قرار إداري صادر عن هیئات 

الضمان الاجتماعي یقضي برفض التكفل بحالة المؤمن له اجتماعیا وذوي حقوقه أو حول 

، في حین موضوع المنازعة الطبیة هو الخلاف 3ت التي تفرضها على المكلفین الزیادا

المتعلق بالحالة الصحیة للمؤمن لهم لاسیما المرض والقدرة على العمل والحالة الصحیة 

، بحیث تنشأ عند صدور 4للمریض والتشخیص والعلاج وكذا كل الوصفات الطبیة الأخرى

الاجتماعي وهذا عند تعارض رأي الطبیب قرار رفض طبي من قبل هیئات الضمان

.5المستشار التابع للهیئة مع رأي الطبیب المعالج للمؤمن  له

:من حیث إجراءات تسویة هذه المنازعات-3

تتم تسویة المنازعة العامة إجباریا أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام 

ة المحلیة للطعن المسبق، والتي وتتمثل لجان الطعن المسبق في اللجن6الجهات القضائیة 

مرجع سابق، ،08-08المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید رقم سماتي طیب،-1

.14ص 

فتحي وردیة، محاضرات في منازعات الضمان الاجتماعي ألق-2 یت على طلبة السنة أولى ماستر، السداسي الثاني،                  

.19، ص 2020تخصص قانون خاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.20لملیكشي حیاة، بلعید حیاة، مرجع سابق، ص -3

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 17راجع المادة -4

.20ي حیاة، بلعید حیاة، مرجع سابق، ص  لملیكش-5

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 04راجع المادة -6
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یتوجب التوجه إلیها كمرحلة أولى، وفي حالة الطعن في قرار هذه اللجنة یتم ذلك أمام للجنة 

، وبعد استنفاذ الطریقة الودیة یتم عرض النزاع أمام 1الوطنیة للطعن المسبق كمرحلة ثانیة

.2الجهات القضائیة

ق إجراءات الخبرة الطبیة أو في إطار أما المنازعة الطبیة فتسوى داخلیا عن طری

وفي حالة الاعتراض على قرار اللجنة الولائیة حسب الحالة،3لجان العجز الولائیة المؤهلة

للعجز فیما یخص حالات تقدیر العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني، یجوز 

.4الطعن في قرارات اللجنة أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة

.المنازعة العامة عن المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبيتمییز-ثانیا

المتعلق بالمنازعات في 08-08عرف المشرع المنازعة العامة من خلال القانون رقم 

یقصد بالمنازعات العامة «على أنها 03مجال الضمان الاجتماعي بموجب من المادة 

ي تنشأ بـیـن هیئات الضـمان للضمان الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، الخلافات الت

الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى بمناسبة تطبیق 

، في حین عرف المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي »تشریع وتنظیم الضمان الاجتماعي

ابع زعات التقنیة ذات الطیقصد بالمنا«من نفس القانون على أنها38بموجب نص المادة 

في مفهوم هذا القانون الخلافات التي تنشأ بین هـیئات الضمان الاجتماعي الطبي

احي الأسنان ومقــدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء والصیادلة وجر 

.»والمتعلقة بطبیعة العلاج وبالإقامة في المستشفى أو في العیادةوالمساعدین الطبیین،

، سالف الذكر08-08، من القانون رقم 05راجع المادة -1

، سالف الذكر08-08، من القانون رقم 15راجع المادة -2

3-KHEIR Boudiaf, le règlement de sécurité sociale, revue algérienne des sciences

juridique et politique, université d’Alger, faculté de droit, N° 16, janvier 2017, pp 1-10.

.120خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -4



مسبق آلیة إلزامیة لتسویة المنازعات العامةلجان الطعن الالفصل الأول 

-19-

ن خلال هذین التعریفین بعض الفوارق بین كل من المنازعة یمكن استخلاص م

العامة والمنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي سواء من حیث الأطراف، الموضوع وإجراءات 

.التسویة

:من حیث الأطراف-1

المنازعة العامة هي تلك الخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي      

ذوي حقوقهم أو المكلفین تجاه هیئة الضمان الاجتماعي من جهة من جهة والمؤمن لهم أو

وهذا بخلاف المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي التي تنشأ بین هیئات الضمان ،1أخرى

الاجتماعي من جهة ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء والصیادلة 

المتعلقة بطبیعة العلاج  والإقامة في المستشفى    وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین أو 

.2أو العیادة

ما یلاحظ على أطراف المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي أن المشرع لم یذكر جـمـیـع 

الأشخاص الـذیــن یـقـدمـون العلاج و الخدمات المـتـعلـقـة بالــنشـاط المـهنـي للأطباء، كالقابلات                

.3ي الأدویة من غیر الصیادلة والقائمین بأعمال المخابر الطبیة بمختلف أنواعهاوموزع

:من حیث الموضوع-2

یتعلق موضوع المنازعة العامة  بجمیع الخلافات الناشئة بمناسبة تطبیق النصوص 

في حین موضوع المنازعة التقنیة ذات 4القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بالضمان الاجتماعي

ع الطبي مرتبط بالخلافات المتعلقة بطبیعة العلاج والإقامة في المستشفى أو في العیادة الطاب

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 03راجع المادة -1

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 38راجع المادة -2

سماتي الطیب، المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، دار الهدى، -3

.190، ص 2010الجزائر، 

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 03راجع المادة -4
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لعلاج والخدمات المتعلقة التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي من جهة ومقدمي ا

1والصیادلة وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین من جهة أخرىللأطباءبالنشاط المهني

ر بشأن الغش والأخطاء والتجاوزات المرتكبة من طرف الأطباء وجراحي والخلافات التي تثو 

الألسنان، الصیادلة في إطار وبمناسبة ممارسة نشاطیهم الطبي في مجال الضمان 

.2الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعیا

:من حیث إجراءات التسویة-3

وهي الطعن أمام اللجنة تسوى المنازعة العامة بوسیلتین متتالیتین متعاقبتین ودیتین 

المحلیة المؤهلة للطعن المسبق واللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق ثم اللجوء إلى 

أما المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي فهناك وسیلة وحدة وهو عرض النزاع أمام 3القضاء

ع استثناها من اللجنة التقنیة للبت فیها ابتدائیا ونهائیا دون اللجوء إلى القضاء، فالمشر 

.4التسویة القضائیة واكتفى بالحل الودي

المطلب الثاني

مجالات المنازعات العامة للضمان الاجتماعي

یشمل المجال الذي تندرج ضمنه المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي 

ه نوعین رئیسیین، هما تلك المنازعات التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي والمؤمن ل

اجتماعیا أو ذوي حقوقه من جهة، والنوع الثاني هو من قبیل المنازعات التي تنشأ بین 

.هیئات الضمان الاجتماعي والمكلفین لقاء إخلالهم بالتزاماتهم اتجاهها من جهة أخرى

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 38راجع المادة -1

.94ص بن صاري یاسین، مرجع سابق، -2

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 15إلى 07راجع المواد -3

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 41إلى 38راجع المواد -4
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وفي هذا الإطار تنقسم القواعد القانونیة للمنازعات العامة إلى قسمین فالأول ینصب 

رة من طرف المؤمن له إجتماعیا المتعلقة بحقوقه أو ذوي حقوقه من حول الخلافات المثا

، كالتأمین على المرض، الولادة، الوفاة والأخطار المهنیة في مجال 1أداءات عینیة أو نقدیة

حوادث العمل والأمراض المهنیة أما القسم الثاني فإنه یتعلق بالمعارضات الناجمة عن عدم 

وب التصریح بالنشاط والتصریح بالأجور والمرتبات، دفع تنفیذ التزامات المستخدم كوج

.2الخ...مستحقات الضمان الاجتماعي

ومن هنا یمكن أن نقسم المنازعات من حیث مجالها إلى قسمین، المنازعات العامة 

ثم المنازعات العامة الناجمة عن )الفرع الأول(المتعلقة بحقوق المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم 

).الفرع الثاني(كلفین لالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي عدم تنفیذ الم

الفرع الأول

المنازعات العامة المتعلقة بحقوق المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة   11-83وردت هذه المنازعات بموجب القانون رقم 

ي نصت علیها القانون رقم وكذا المخاطر الناتجة عن حوادث العمل والأمراض المهنیة الت

ونظرا لكثرة هذا النوع من المنازعات .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة83-13

وصعوبة حصرها فإننا نقتصر على أهم هذه المنازعات، بدایة بتلك الخاصة بالتأمینات 

لتقاعد وأخرى با)ثانیا(وأخرى بمجال حوادث العمل والأمراض المهنیة )أولا(الاجتماعیة 

).ثالثا(

1-FILALI Ali, Du contentieux de sécurité sociale, Revue Algérienne des sciences

juridiques et politique, université d’Alger, faculté de droit, p 54, www.asjp.cerist.dz

،نیل شهادة الماستر في الحقوقزروال جیلالي، أنواع التأمینات الاجتماعیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ل-2

، ص 2018س، مستغانم، قانون اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیصتخص

44.
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:المنازعات العامة في مجال التأمینات الاجتماعیة:أولا

تتمثل المخاطر التي تغطیها التأمینات الاجتماعیة في المرض، والولادة والعجز 

صب نوهي تالمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة11-83من القانون رقم 02والوفاة طبقا للمادة 

ینیة والنقدیة من استحقاقها أو عدمه، وهذا لعدم التزام أو أساسا حول استحقاق الأداءات الع

عدم أحقیة المستفید أو ذوي حقوقه من الاستفادة من الأداءات المذكورة، أو لعدم استیفاء  

من القانون رقم 07بموجب المادة 1الملف الشروط أو الإجراءات المنصوص علیها قانونا

.سالف الذكر83-11

:لمتعلقة بالتأمین على المرضالمنازعات العامة ا-1

، ویتم التصریح 2إصابة المؤمن له بمرض من شانه انم یخول له الحق في التعویض

بالمرض عن طریق إیداع المؤمن له أو ممثله وصفة التوقف عن العمل إلى هیئة الضمان 

، 3وذلك ضمن الآجال المحددة قانوناالإجتماعي المختصة، أو یتم إرسالها عن طریق البرید 

المحدد لمدة الجل للتصریح 1984فیفري 13حیث نصت أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 

عمل غیر مشمول فیهما )02(بالعطلة المرضیة لدى هیئات الضمان الإجتماعي بیومین 

، أو یترتب عن عدم مراعاة المؤمن له لإجراءات التصریح 4الیوم المحدد بالتوقف عن العمل

إلى سقوط حقه في الاستفادة من الآداءات النقدیة في الأجل المحددة بالمرض عقوبات تؤدي

جنات بریبش، النظام القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراء، مذكـــرة تخرج تدخل ضمن متطلبات -1

نیل شهادة الماستــر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي،  

.69، ص 2018

المرجع السابق، ي الطیب، المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،سمات-2

.22ص 

، مخبر "مشكلات المسؤولیة المدنیة"سمیة، عبید حلیمة، الملتقى الوطني الخامس، حول حمایة المستهلك، بوحادة-3

.10، ص 2015دیسمبر 10-09، یومي القانون والمجتمع، جامعة أدرار، أدرار

، یحدد مدة الأجل للتصریح بالعطل المرضیة لدى هیئات الضمان الاجتماعي، 1984فبرایر 13قرار وزاري مؤرخ في -4

.1984فبرایر 14، صادر بتاریخ 07ج عدد .ج.ر.ج
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، فمخالفة هذه الإجراءات تجعل مصلحة أداءات الضمان الإجتماعي تصدر قرار 1قانونا

رفض إداري یقضي برفض كفالة التعویضات عن العطلة المرضیة الأمر الذي یؤدي إلى 

، ویؤدي بالضرورة إلى نشوء نزاع عام بین 2حرمان المؤمن له من إستیفاء حقه في التعویض

.3المؤمن له وهیئات الضمان الاجتماعي

وفي إطار نشوء نزاع عام بین المؤمن له وهیئة الضمان الاجتماعي صدر قرار 

اللجنة الولائیة للطعن المسبق لولایة برج بوعریریج، والتي رفضت له التعویضات النقدیة 

یوما وذلك بسبب الإیداع المتأخر لهذه العطل لدى 32المتعلقة بعطلة مرضیة تقدر ب 

"مصالح الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن اللجنة الوطنیة أسست  قرار رفضها كما یلي 

نظرا لعدم احترام الأجل المضروب للتصریح بالعطل المرضیة لدى هیئة الضمان الاجتماعي 

وقف عن العمل المنصوص علیه غیر مشمول فیهما الیوم المحدد للت02المقدرة بیومین 

لهذه الأسباب تقرر 13/12/1984في المادة الأولى من القرار الوزاري المؤرخ في 

.4"اللجنة الوطنیة للطعن المسبق رفض الطعن لعدم التأسیس

یضاف إلى ذلك النزاعات التي قد تنجم عن تعویض الأداءات النقدیة، بعنوان التأمین 

لمنازعات حول تعویض مصاریف الأداءات العینیة التي  عن المرض، وقد تترتب بعض ا

یتم طرحها بصورة دوریة على اللجنة المحلیة للطعن المسبق، اعتراضا عن قرارات هیئة 

المتعلقة بتعویض مصارف العنایة الطیبة والوقائیة والعلاجیة لصالح 5الاجتماعيالضمان

02المؤرخ في 11-83، یعدل ویتمم القانون رقم 2011یونیو 05مؤرخ في 08-11من قانون رقم 09راجع المادة-1

.2011یونیو 08، صادر  بتاریخ 32عدد ج.ج.ر.بالتأمینات الاجتماعیة، جوالمتعلق،1983جویلیة 

المرجع السابق، سماتي الطیب، المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،-2

.22ص 

.1984فبرایر 13وزاري مؤرخ في قرار-3

وصندوق )ز.ل(بین 1170/06، قضیة رقم 2007فبرایر 20قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق، الصادر بتاریخ -4

الضمان الاجتماعي  للعمال الأجراء لولایة برج بوعریرج، نقلا عن سماتي الطیب، المنازعات العامة على ضوء القانون 

.25-24الجدید، مرجع سابق، ص ص 

-27زعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء قانون الجدید، مرجع سابق، ص ص سماتي طیب، المنا-5

28.
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ة والإقامة في المستشفى والفحوصات المؤمن وذوي حقوقه، وتشمل العلاج والجراحة والأدوی

البیولوجیة والكهرودیوغرافیة المجوافیة والنظیریة، وعلاج الأسنان واستخلافها الاصناعي 

والنظارات الطبیة والمعالجات بالمیاه المعدنیة، والأجهزة والأعضاء الاصطناعیة والجبارة 

والأداءات المرتبطة بالتخطیط الفكیة والوجهیة وٕإعادة التدریب الوظیفي والتأهیل المهني 

.1العائلي والنقل بسیارات الإسعاف وغیرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المریض ذلك

:المنازعات العامة المتعلقة بالتأمین على الولادة-2

تستفید المرأة العاملة التي انقطعت عن العمل بسبب الولادة من دفع الأداءات المقررة 

، وللتأمین على الأمومة یجب على 2سالف الذكر11-83القانون رقم من23في المادة 

المؤمن لها اجتماعیا لكي یثبت حقها في الحصول على الأداءات النقدیة ألا تكون قد 

انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غیر أسباب الحمل خلال الفترة الممتدة من تاریخ المعاینة 

.3الطبیة الأولى إلى تاریخ الوضع

ا تنقطع المؤمنة عن عملها لبضعة أیام في إطار عطلة مرضیة فإنها تحرم من عندم

تسدید التعویضات الخاصة بعطلة الأمومة، وهذا ما أكده قرار اللجنة الوطنیة  للطعن 

الشاكیة تعرض بأن القرار الصادر من طرف مصالح "المسبق والذي جاء فیه على أن 

لها تسدید التعویضات الخاصة بعطلة الأمومة، الضمان الاجتماعي لولایة قالمة رفضت 

بسبب انقطاعها عن العمل لبضعة  09/05/2004یوما ابتداء من تاریخ 98والمقدرة بـ 

27-84من المرسوم رقم 32أیام إثر إجازة مرضیة لم تعوض عنها تطبیقا لنص المادة 

مؤمنة انقطعت حیث أنه ومن خلال دراسة الملف یتضح أن ال،11/02/1984المؤرخ في 

.، سالف الذكر11-83من القانون رقم 08المادة -1

.، سالف الذكر11-83من القانون رقم 23راجع المادة -2

المؤرخ 11-83من القانون رقم ، یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني1984فیفري 11، مؤرخ في 27-84مرسوم رقم -3

.1984فیري 14، صادر بتاریخ 7ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، ج1983جویلیة 02في 
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عن العمل بسب إجازة مرضیة لكنهاَ لم تصرح بها لدى هیئة الضمان الاجتماعي لهذه 

.1الأسباب تقرر اللجنة الوطنیة  للطعن المسبق برفض الطعن لعدم التأسیس

:كذلك یشترط للاستفادة من هذا النوع من التأمین ومن أداءاته

 03ساعة على الأقل أثناء الثلاثة )100(یوم أو مائة15أن تكون المرأة قد عملت إما

400یوم أو )60(أشهر التي تسبق تاریخ المعاینة الطبیة الأولى للحمل، وإما ستین 

شهرا التي تسبق المعاینة الطبیة الأولى )12(ساعة على الأقل أثناء الإثنى عشر 

.2للعمل

راء إذا كانت ضمن أو  یكون طلب الانتساب في الضمان الاجتماعي للعمال غیر الأج

.یوم من تاریخ تلقي العلاج15هذه الفئة على الأقل قد قدم قبل 

 المحدد 1984فیفري 11المؤرخ في 27-84من المرسوم 38كذلك نصت المادة

والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 11-83لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 

أي إجراء من الإجراءات المنصوص علیها في یعاقب عن عدم استفاء"سالف الذكر

من الأداءات %20أعلاه في الآجال المحددة بتخفیض نسبة 38و 33المادتین 

مؤدى ذلك هو أن تعلم بحالة الحمل المثبتة ،3"المستحقة إلا في حالة وجود عذر قاهر

قع  الأقل من تاریخ  تو أشهر على)06(الضمان الاجتماعي قبل ستة طبیا هیئات

الوضع مع ضرورة ذكر الطبیب المعالج في الشهادة الطبیة، تاریخ توقع الوضع كما 

وصندوق )م،ر(، بین 1171/2006،قضیة رقم 20/02/2007قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق، الصادر بتاریخ  -1

یة قالمة، نقلا عن أونیس رشدي، مرابط توفیق، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي  للعمال الأجراء لولا

منازعات (الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام 

.20، ص 2014، قالمة، 1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )إداریة

المؤرخ في 11-83، یعدل و یتمم القانون رقم 1996جوان 06المؤرخ في 17-96من الأمر رقم 22ع المادة راج-2

، معدل 1996جویلیة 07، صادر بتاریخ 42ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة،ج1983جویلیة 02

.ومتمم

.، سالف الذكر27-84رقم 34و33راجع المادتین -3
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.یجب علیها أن تجري الفحص الطبي الكامل قبل انتهاء الشهر الثالث من الحمل

وفحصان مختصان بأمر النساء .والفحص القبلي خلال الشهر السادس من الحمل

ثمانیة )08(أقرب الحالات، والثاني بعد أربع أسابیع من الوضع في)04(أحدهما قبل 

فمتى أخلت المؤمن لها اجتماعیا بهذه الالتزامات .أسابیع من الوضع في أبعد الحالات

تكون معرضة لفقدان الحق في التعویض ومن تم ینجر عنه نشوب نزاع على اثر قرار 

.1اللجنة المحلیة أو الوطنیة للطعن المسبق

:ة بالتأمین على العجزالمنازعات العامة المتعلق-3

یستفید المؤمن له اجتماعیا یمكن أن ینتج العجز عن المرض أو حادث عمل، وحتى

:من معاش العجز یجب علیه أن یستوفي الشروط التالیة

 ساعة  على الأقل أثناء الاثني عشر)400(یوما أو أربعمائة60أن یكون قد عمل إما

.2أو المعاینة الطبیة للعجزشهرا التي تسبق التوقف عن العمل )12(

 ساعة على الأقل أثناء الثلاث )1200(یوما أو ألفا ومائتي )180(وإما مائة وثمانین

.3سنوات التي تسبق التوقف عن العمل أو المعاینة الطبیة للعجز)3(

 ولابد من انقضاء المدة المقررة لمنح الأداءات النقدیة للتأمین على المرض حتى تتولى

الضمان الاجتماعي النظر في حقوق المؤمن له اجتماعیا من باب التأمین على هیئات

.4العجز بصورة تلقائیة دون طلب من المعني

یل شهادة الدكتوراه د، الحمایة القانونیة للمؤمن له في تشریــع الضمان الاجتماعي الجزائري، أطروحة مقدمة لنبلا رشی-1

ص ،2021ــد درایة، أدرار،ممحأقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جـــــامــعة الطور الثالث تخصص

221.

.، سالف الذكر11-83رقم من القانون 56من المادة 02راجع الفقرة -2

.، سالف الذكر11-83من القانون رقم 56من المادة 03راجع الفقرة -3

.، سالف الذكر11-83من القانون رقم 35راجع المادة -4
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 لا یقبل كذلك طلب معاش العجز إلا إذا كان المؤمن له اجتماعیا لم یبلغ سن الإحالة

توفي شرط مدة التقاعد، إلا أنه لا یعتد بشرط السن بالنسبة للمؤمن له الذي لا یسعلى

.1العمل للاستفادة من معاش التقاعد

:المنازعات العامة المتعلقة بالتأمین على الوفاة-4

یهدف هذا التأمین إلى إفادة ذوي حقوق المؤمن له المتوفي من منحة الوفاة، یقصد 

المعدل والمتمم ما 11-83من القانون رقم 67بذوي الحقوق طبقا لما نصت علیه المادة 

:یلي

زوج المؤمن له اجتماعیا غیر أنه لا یستحق الاستفادة من الأداءات العینیة إذا كان -

و إذا كان الزوج نفسه أجیرا، یمكنه أن یستفید من الأداءات .یمارس نشاطا مهنیا مأجورا

.بصفته ذا حق عندما لا یستوفي الشروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص

.ویعتبر أیضا أولادا مكفولین.سنة)18(قل من ثمانیة عشر الأولاد المكفولون البالغون أ-

سنة والذین ابرم بشأنهم لفائدتهم  عقد )25(الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرین -

.تمهین یمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون

م   وفي حالة سنة الذین یزاولون درا سته)21(الأولاد البالغون اقل من واحد وعشرون -

سنة، لا  یعتد  بشرط السن قبل )21(بدایة العلاج الطبي قبل سن الحادیة وعشرون 

.نهایة العلاج

الأولاد المكلفون والحواشي من الدرجة الثالثة المكلفون من الإناث، بدون دخل مهما كان -

مرض الذین یتعذر علیهم بصفة دائمة، ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو ، سنهم

ویحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذین استلزم .مزمن

.علیهم التوقف عن التمهین أو الدراسة بسبب حالتهم الصحیة

.، سالف الذكر11-83من القانون رقم 34راجع المادة -1
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یعتبر مكفولین أصول المؤمن له اجتماعیا أو أصول زوجة عندما لا تتجاوز مواردهم، -

.الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد

ي الاستفادة من منحة الوفاة توافر شروط معینة لاسیما ما نصت علیه المادة تقتض

ینشأ الحق في الاستفادة من "المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة 11-83من قانون رقم 53

)100(یوما أو مائة  )15(رأس مال الوفاة إذا كان المؤمن له اجتماعیا قد عمل خمس عشر 

ومن ثم یمكن أن تثار منازعة عامة حول .تي تسبق تاریخ الوفاةساعة أثناء ثلاثة أشهر ال

في حالة إغفال النصوص 1أحقیة الاستفادة من منحة أو مبلغ رأس مال الوفاة في حد ذاته

.القانونیة الخاصة بها

ال حوادث العمل والأمراض المهنیةالعامة في مجالمنازعات :ثانیا

التي یستوجب على المصاب الإجراءاتتتعلق النزاعات بعدم احترام الشروط و 

وصاحب العمل وهیئات الضمان الاجتماعي مراعاتها عند وقوع أي حادث عمل أو مرض 

مهني، وذلك حمایة لحقوق كل طرف، أما فیما یخص الإثبات وإجراءات التحقیق في 

:الحادث أو المرض المهني، فإنها تتمثل في

المتعلق بحوادث 13-83أحكام القانون رقم التصریح بحادث العمل وفقا لما نص علیه

:العمل والأمراض المهنیة ویتم التصریح كما یلي 

ساعة ما عدا في حالات قاهرة 24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف -

.ولا تحسب أیام العطل

صاحب العمل اعتبارا من تاریخ ورود نبأ الحادث إلى علمه ل هیئة الضمان الاجتماعي -

.ساعة ولا تحسب أیام العطل48ظرف في

.29زایر فتیحة، عامر سمیة، مرجع سابق، ص -1
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هیئة الضمان الاجتماعي على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو للموظف -

.1الذي یمارس صلاحیاته بمقتضى تشریع خاص

وتجدر الإشارة أن هیئة الضمان الاجتماعي في غالب الأحیان ترفض التكفل بحادث 

له صفة المؤمن الاجتماعي عند تاریخ الحادث العمل الذي وقع للعامل بسبب انه لم تكن

وتؤیدها في ذلك قرارات اللجنة المحلیة للطعن المسبق إلا أن اللجنة الوطنیة للطعن المسبق 

في كثیر من قراراتها تلغي قرارات اللجنة المحلیة للطعن المسبق وعلى سبیل المثال القرار 

لذي ألغى قرار اللجنة المحلیة وا1186/2006تحت رقم 20/02/2007الصادر بتاریخ 

والتي أیدت قرار الرفض الإداري الصادر من طرف 06/06/2006للطعن المسبق بتاریخ  

.ال الأجراء  لولایة برج بوعریریجللعمللتأمینات الاجتماعیةمصالح الصندوق الوطني 

الأخیرة رفضت الاعتراف بالتكفل بحادث العمل الذي وقع للعامل بتاریخ هذه 

بسبب رفضه من طرف لجنة حوادث العمل التابعة للصندوق الوطني 05/02/2006

تكن ولم رح به لدى هیئة الضمان الاجتماعيللتأمینات الاجتماعیة وذلك لكونه لم یكن مص

وقوع الحادث لكن اللجنة الوطنیة للطعن المسبق لم له صفة المؤمن  الاجتماعي عند تاریخ

.بق في هذا النزاع بل ألغت قرارهاطعن المستؤید قرار اللجنة المحلیة لل

حیث یرى أعضاء اللجنة الوطنیة للطعن «وقد جاء في حیثیات هذا القرار على أنه 

المسبق أنه حتى ولو كان هناك تحایل من طرف بعض المستخدمین الذین لا یحترمون 

د وقوع التزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي خاصة منها التصریح بالعمال إلا بع

المؤرخ في 14-83الحادث فهذا ناتج عن الفراغ القانوني، لكون أن القانون رقم 

المتضمن التزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي یعطي مهلة 02/07/1983

، یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة،1983جویلیة  02مؤرخ في ، ال13-83القانون رقم من 13راجع المادة -1

.، معدل و متمم1983جویلیة 05، صادر بتاریخ 28ج عدد .ج.ر.ج
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المستخدمین لیضعوا الصندوق أمام الوضع استغله بعضح بالعمال وهذاأیام للتصری10

.1»تقرر اللجنة الوطنیة للطعن المسبق قبول الطعنالأمر الواقع، لهذه الأسباب 

وفي الأخیر عندما تتوفر لدى هیئة الضمان الاجتماعي عناصر الملف ولاسیما منها 

)20(التصریح بالحادث یجب علیها البت في الطابع المهني للحادث في ظرف عشرین 

ادث یجب علیها أن ، وإذا اعترضت هیئة الضمان الاجتماعي على الطابع المهني للح2یوما

تشعر المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها في ظرف عشرین یوما اعتبارا من تاریخ ورود نبأ 

، وإذا لم یصدر عن مصالح الضمان الاجتماعي 3الحادث إلى علمها كیف تم لها ذلك

یعتبر 13-83من القانون رقم 17الاعتراض المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

.4هني للحادث ثابتا من جانبهاالطابع الم

على أن 13-83من القانون 70فلقد نصت المادة أما بالنسبة للأمراض المهنیة

71مع مراعاة أحكام المادتین الأمراض المهنیةتطبق القوا عد المتعلقة بحوادث العمل على 

.من نفس القانون72و

أشهر التي تلي المعاینة یوما وثلاثة 15إن مدة التصریح  بالمرض المهني ما بین 

، وبعد 13-83من القانون 71/02حسب ما نصت علیه المادة 5الطبیة الأولى  للمرض

على الفور إلى مفتش العمل  م هیئة الضمان الاجتماعي بإرسال نسخة من التصریح ذلك تقو 

المتعلق بحوادث العمل 13-83من القانون رقم 04فقرة 71وفقا لما نصت علیه المادة 

.6الأمراض المهنیةلى ع

له     ، بین المؤمن 1189/2006، تحت رقم 2007فیفري 20قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ -1

ووكالة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لولایة قالمة، نقلا عن أونیس رشدي، مرابط توفیق، مرجع )ب ج(

.25سابق، ص 

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 16راجع المادة -2

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 17من المادة 01راجع الفقرة -3

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 17ن المادة م03راجع الفقرة -4

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 71من المادة 02راجع الفقرة -5

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 71من المادة 04راجع الفقرة -6
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من نفس القانون أرباب العمل الذین یستخدمون وسائل عمل 69كذلك ألزمت المادة 

من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنیة التصریح هبا لدى هیئة الضمان الاجتماعي ولمفتش 

تشریع خاص وكذا المدیر الولائي للصحة  العمل أو الموظف الذي یشغل وظائفه بمقتضى

.1ت المكلفة بالنظافة والأمنوالهیئا

عدنازعات العامة المرتبطة  بالتقاالم-ثالثا

تعتبر المنازعات العامة في مجال التقاعد من بین المنازعات القلیلة الوقوع، باعتبار أن 

شروط وأحكام التقاعد لا تدع مجالا للبحث والتحقیق بالإضافة إلى عامل الوقت الذي یحتاج 

ن له اجتماعیا بصفة عامة إلى بلوغ السن للمطالبة بالتقاعد باستثناء فیه العامل أو المؤم

، حیث تتوقف استفادة العامل من التقاعد 2حالات الإحالة على منحة التقاعد بسبب العجز

.سنة على الأقل60على بلوغ سن ستین 

ة غیر أنه یمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الخامس

سنة كاملة بالإضافة إلى ضرورة قضاء مدة خمسة عشر سنة على الأقل من 55والخمسین 

من العمل الفعلي، مع دفع اشتراكات الضمان 7,5العمل الفعلي أو سبع سنوات ونصف 

.3الاجتماعي

الفرع الثاني

عيالمنازعات العامة الناجمة عن عدم تنفیذ المكلفین لالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتما

تجاه صنادیق الضمان الاجتماعي بالالتزامات الأربعة یجب أن یلتزم أرباب العمل

بالأجور ودفع الاشتراكات الرئیسیة والتالي فان بالنشاط وانتساب العمال والتصریحبالتصریح 

المنازعات العامة في هذا القسم تتمثل في المنازعات الناجمة عن عدم التصریح بالنشاط 

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 69من المادة 02راجع الفقرة -1

.220ص جع سابق، بلا رشید، مر -2

، صادر 28ج عدد .ج.ر.، جیتعلق بالتقاعد1983جویلیة 02، المؤرخ في 12-83من القانون رقم 06راجع المادة -3

.، معدل ومتمم1983یولیو 03بتاریخ 
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وعدم التصریح بالأجور ،)ثالثا(، وعدم دفع الاشتراكات )ثانیا(التصریح بالعمال، وعدم)أولا(

).خامسا(والتأخر في التصریح بحادث العمل أو المرض المهني ،)رابعا(

المنازعات العامة الناجمة عن عدم التصریح بالنشاط-أولا

لتصریح یترتب على إخلال المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي بالتزامهم با

أیام الموالیة للشروع في ممارسة نشاطه دفع غرامة مالیة قدرها )10(بالنشاط خلال العشرة 

من المبلغ كغرامة تأخیر %20دج وتضاف إلیها نسبة 5000خمسة آلاف دینار جزائري 

.1الاجتماعي وتحصلهاعن كل شهر توقعها هیئات الضمان

من القانون 06منصوص علیها  في المادة وعلیه فإن مخالفة المستخدم للالتزامات ال

المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي ینجر عنه فرض 83/14رقم 

الاجتماعي تسمى عقوبات التأخیر المتعلقة  عقوبات مالیة تطبق من طرف هیئات الضمان

اللجنة المحلیة بالتصریح  بالنشاط، وتنشأ  بذلك  منازعة  عامة، یتم النظر فیها من طرف

المؤهلة للطعن المسبق في إطار التسویة الداخلیة، وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة المحلیة 

03/06تحت رقم 15/01/2007المؤهلة للطعن المسبق  لولایة برج بوعریریج قرار بتاریخ 

ضد صندوق  التأمینات  الاجتماعیة  یتعلق بعقوبات عقوبات التأخیر )ص.ن(لفائدة 

دج، وأصدرت اللجنة 6000بمبلغ 2006تعلقة بالتصریح  بالنشاط  للثلاثي الأول لسنة الم

.2%25قرارها یقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع تخفیض  العقوبة بنسبة 

العمالبالمنازعات العامة الناجمة عن عدم التصریح-ثانیا

یجب «على أنه المتعلق بالتزامات المكلفین14-83من قانون 10نصت المادة 

ذلك مستفیدین من الضمان الاجتماعي، و على أصحاب العمل أن یوجهوا طلب انتساب ال

، یتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان1983یولیو 02، المؤرخ في 14-83من القانون رقم 07راجع المادة -1

السالف الذكرالاجتماعي، 

)ص.ن(، بین المؤمن له 03/06، تحت رقم 15/01/2007اریخ للطعن المسبق الصادر بتقرار اللجنة الولائیة-2

نقلا عن سماتي طیب، المنازعات العامة على .وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكالة برج بوعریریج

.58ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص
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یقع إذن على عاتق صاحب العمل ،»التي تلي توظیف العامل10في ظرف العشرة أیام 

بعد التصریح بنشاطه لدى هیئة الضمان الاجتماعي وقبول ملفه نهائیا ومنحه رقم ملفه أن 

.العمال المراد تشغیلهم لدى مؤسستهیصرح وجوبا ب

وعند عدم توجیه طلب الانتساب من طرف المكلفین في الآجال المحددة في المادة 

المذكورة أعلاه یجرى هذا الانتساب حكما من قبل هیئة الضمان الاجتماعي، وذلك إما 

المنظمة أو من ذوي حقوقه أو"العامل"مبادرة منها أو بناءا على طلب من المعني بالأمر

النقابیة أو أي شخص آخر، وفي هذا الإطار یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي أن تقوم بكل 

.1ما تراه مناسبا بكل التحریات اللازمة إذا لم تتوفر لدیها المبررات أو المعلومات الكافیة

أما بالنسبة لانتساب الطلبة والتلامیذ الذین یزاولون تكوینهم في مؤسسات التعلیم 

یوم التي تلي تاریخ )20(لي والمعاهد فتم تمدید مهلة انتسابهم للصندوق إلى عشرین العا

.2تسجیلهم

أما بخصوص انتساب العمال الذین یزاولون نشاطا مهنیا غیر مأجور إلى صندوق 

التأمینات الاجتماعیة للعمال غیر الأجراء فقد أشار إلیهم المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 

ة أعلاه على أنه یكفیهم أداء التزام التصریح بالنشاط حیث یعتبر في حد ذاته تصریح المذكور 

.3أیام من تاریخ بدایة النشاط10بالانتساب وأن یتم في آجاله القانونیة المحددة بـ

فحرصا من المشرع الجزائري على تنفیذ أحكام القواعد الآمرة لنصوص القانون رقم 

لمكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، رتب على المخالفین المتعلق بالتزامات ا83-14

لمواعید التصریح بالانتساب، عقوبات كجزاء عن الإخلال بالتزاماتهم، عن طریق فرض 

، عن كل عامل لم یتم انتسابه، وتضاف إلیها )دج1000(غرامة مالیة قــــــــــدرها ألف دینار 

ر، توقعها وتحصل مستحقاتها هیئات من مبلغ الغرامة عن كل شهر تأخی%20نسبة 

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 12راجع المادة -1

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 11راجع المادة -2

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 10راجع المادة -3
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.1الضمان الاجتماعي من صاحب العمل

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن أرباب العمل في كثیر من الحالات یقدمون 

اعتراضات على قرارات هیئة الضمان الاجتماعي التي تلزمهم بدفع عقوبات التأخیر الناجمة 

ض العقوبة أو یلتمسون الإعفاء، وعلى سبیل المثال عن التصریح بالعمال مطالبین إما بتخفی

نذكر قرارین للجنة الولائیة المؤهلة للطعن المسبق لولایة برج بوعریریج والتي فصلت في 

تحت 15/01/2007صادر بتاریخالطعون المقدمة من طرف المستخدمین فالقرار الأول 

تقدم الطاعن 15/10/2005حیث أنه بتاریخ «والذي جاء على أنه 131/05رقم

برسالة إلى أمانة لجنة الطعن المسبق یعترض فیها على قرار هیئة الضمان الاجتماعي 

دج ناتجة عن التصریح 13000الذي یلزمه بدفع  مبلغ 18/10/2005المؤرخ في 

بالعمال، حیث أن المستخدم یفید علما هیئة اللجنة أن العقوبة تطبق على ثلاث عمال فقط 

اء من العقوبة، حیث أن اللجنة الولائیة للطعن المسبق بعد إطلاعها على ویلتمس الاعف

.2»%50الملف قررت قبول الطعن شكلا وفي الموضوع تخفیض العقوبة بنسبة 

الضمانلهیئةالاشتراكات المستحقةدفععدمعنالناجمةالعامةالمنازعات-ثالثا

.الاجتماعي

وذلك3العملصاحبعلى ذمةیقعزامالتالاجتماعيالضماناشتراكاتدفعإن

شكلهكانأیاأجركلدفععندیقتطعأنعلیهإذ یتعینالعامل،اجرباقتطاع الاشتراك من

4الاقتطاعهداعلىیعترضأنللعاملیجوزولاالعامل،علىالقسط المستحقأو طبیعته

الضمانهیئةلىإالعملصاحبقبلمنواحدةدفعةالاجتماعيالضمانتدفع اشتراكات

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 13راجع المادة -1

)ف.ن(، بین المؤمن له 131/05، تحت رقم 15/01/2007بتاریخ قرار اللجنة الولائیة للطعن المسبق الصادر-2

وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكالة برج بوعریریج، نقلا عن سماتي الطیب، المنازعات العامة في 

.60مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص 

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 17راجع المادة -3

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 18راجع المادة -4
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كانإذاأشهرثلاثةلكلالمواليالثلاثین یوماظرففيإقلیمیاالاجتماعي المختصة

كانإذاشهركللمروریوماثلاثینظرفعمال، وفي10من أقلالعمل یستخدمصاحب

الأجراء غیربالأشخاصالمتعلقةالاشتراكاتأما،1عمال09من أكثرالمستخدم یستخدم 

.2التنظیمطریقعنالمحددةللشروطوفقابالأمریؤدیه المعنیونسنويدفعحلمفتكون

القانونیةآجالهافيالضمان الاجتماعيالعمل لاشتراكاتربدفععدمعنیترتب

المستحقالمبلغعلىزیادةالفصلي فرضأوالشهريللدفعبالنسبةسواءیوما30المحددة بـ 

من%5بـ مقدرةتأخیرشهرعن كلتهدیدیهغرامةرضفإلىبالإضافة%1بـ مقدرة

.3الدیناستحقاقتاریخ

المنازعات العامة الناجمة عن عدم التصریح بالأجور-رابعا

یترتب عن عدم التزام رب العمل بالتصریح بأجور العمال المشتغلون تحت إشرافه في 

من مبلغ %5قدرة بـ أجالها المحددة قانونا تسلیط عقوبات في شكل غرامة مالیة م

عن كل شهر تأخیر،%5یدیه بنسبة الوفاء، وتضاف إلیها غرامة تهدالاشتراكات المستحقة

.4كجزاء عن عدم الالتزام بالوفاء بالتزام التصریح بأجور العمال في آجاله القانونیة

دج عن كل عامل تم إغفال الإشارة 1000یضاف لذلك فرض غرامة مالیة بقیمة 

ن القائمة الاسمیة للتصریح  بالأجور ولو بحسن نیة، دون الإخلال بفرض غرامة إلیه ضم

مالیة عن المغالطات العمدیة التي یتم ارتكابها لإخفاء التصریح بالمبالغ الحقیقیة لأجور 

.العمال التي یرتكبها رب العمل

ت بحیث تبادر هیئات الضمان الاجتماعي بنفسها تسلیط العقوبات وتحصیل الغراما

.5المفروضة على المخالفین

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 21راجع المادة -1

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 22راجع المادة -2

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 24راجع المادة -3

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم16راجع المادة -4

.، سالف الذكر14-83مكرر من القانون رقم 16راجع المادة -5
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وفي هذا الإطار فصلت اللجنة الولائیة المؤهلة للطعن المسبق لولایة برج بوعریریج في 

عدة طعون تم رفعها من طرف المستخدمین ضد قرارات هیئات الضمان الاجتماعي لوكالة 

الذي قضى 43/05تحت رقم 15/01/2007برج بوعریرج منها القرار الصادر بتاریخ 

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع تخفیض عقوبة التأخیر المتعلقة بالتصریح السنوي للأجور ب

.1%75دج إلى نسبة 166518.09بمبلغ 1998و1996لسنوات 

المرض المنازعات العامة الناجمة عن التأخیر في التصریح بحادث العمل أو:خامسا

المهني

بحوادث العمل والأمراض المهنیة المتعلق13-83رقم نمن القانو 13المادة تنص

یجب التصریح بحادث العمل من قبل صاحب العمل اعتبارا من تاریخ ورود نبأ "على أنه 

."ساعة ولا تحسب أیام العطل48الحادث إلى علمه لهیئة الضمان الاجتماعي في ظرف 

یؤدي عدم التصریح بحادث العمل من قبل صاحب العمل كما نص علیه المشرع في 

مادة الذكورة أعلاه، إلى تحصیل غرامة من قبل هیئة الضمان الاجتماعي یساوي مبلغها ال

، ویترتب عن عدم التصریح من 2الذي یتقاضاه المصاب كل ثلاثة أشهرمن الأجر20%

المذكور سابقا 13-83من القانون رقم 69قبل صاحب العمل كما نصت علیه في المادة 

عن كل یوم من التأخیر %0.1الضمان الاجتماعي قدرها دفع غرامة مالیة لفائدة هیئة

.3تحسب على الأجور المدفوعة  خلال الثلاثة أشهر الفارطة

یتضح بهذا إمكانیة حدوث المنازعة العامة عندما یتأخر صاحب العمل في التصریح 

م سا، وعد24بـ 13-83من القانون رقم  13بحادث العمل والذي حددت مدته وفقا للمادة 

CNEP، بین 43/05، تحت رقم 15/01/2007قرار اللجنة الولائیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ -1 REC وصندوق

ات العامة في مجال الضمان الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكالة برج بوعریریج، نقلا عن سماتي الطیب، المنازع

.64الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص 

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 26راجع المادة -2

.، سالف الذكر14-83من القانون رقم 27راجع المادة -3
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التصریح بالمرض المهني لدى هیئة الضمان الاجتماعي ولمفتش العمل أو للموظف الذي 

.1یشغل وظائفه بمقتضى تشریع خاص، وللمدیر الولائي للصحة والهیئات المكلفة بالأمن

یترتب عن كل هذه التجاوزات توقیع غرامات مالیة من قبل هیئة الضمان الاجتماعي 

الأخیر الحق في تقدیم طعن أمام اللجنة الولائیة للطعن ضد صاحب العمل، لیكون لهذا 

.2المسبق لغض تخفیض الغرامة أو إلى إعفاءه كلیة منها إذا كان طعنه مؤسس

وفي هذا الصدد قضت اللجنة الولائیة للطعن المسبق في قرارها الصادر بتاریخ  

تقدم 11/06/2006حیث أنه بتاریخ «بما یلي 52/2006تحت رقم 2007/01/15

الطاعن برسالة إلى أمانة لجنة الطعن المسبق یعترض فیه على قرار هیئة الضمان 

الذي یلزمه بدفع عقوبات التأخیر المتعلقة بحادث 29/05/2006الاجتماعي المؤرخ في 

دج، حیث أن 7332.08العمل  الذي تم التصریح به خارج الآجال القانونیة  والمقدرة بـ 

ئه من عقوبات التأخیر، وحیث أن اللجنة الولائیة للطعن ترى بأن إعفارب العمل یطالب

قبول الطعن شكلا ورفضه ر مؤسس لهذه الأسباب قررت اللجنةطلب رب العمل غی

.3»موضوعا 

.، سالف الذكر13-83من القانون رقم 69راجع المادة -1

.71العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء قانون الجدید، مرجع سابق، ص سماتي طیب، المنازعات -2

وصندوق )أ.ب(، بین 52/2006، تحت رقم15/01/2007قرار اللجنة الولائیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ -3

العامة في مجال التأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، وكالة برج بوعریریج، نقلا عن سماتي الطیب، المنازعات 

.68الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص 
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المبحث الثاني

تحدید لجان الطعن المسبق المختصة بتسویة المنازعات العامة

في مجال الضمان الاجتماعي

ع الجزائري قواعد إجرائیة خاصة لتسویة النزاعات التي قد تثور بشأن وضع المشر 

قرارات هیئات الضمان الاجتماعي في إطار المنازعات العامة وذلك عن طریق آلیة الطعن 

المسبق أمام لجان مكلفة بمحاولة التوصل إلى حل ودي وداخلي للنزاع، وهذه اللجان موجودة 

ا لجنة الطعن المسبق الوطنیة كدرجة ثانیة، فالمنازعة لیهعلى درجتین، محلیة كدرجة أولى ت

العامة قبل عرضها أمام القضاء تمر على اللجنتین في آجال وإجراءات محددة بموجب 

.المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08/08القانون رقم 

ثل في اللجنة ولهذا الغرض أنشأ المشرع الجزائري لجنتین للطعن المسبق الأولى تتم

والثانیة )المطلب الأول(المحلیة المؤهلة للطعن المسبق كدرجة أولى لتسویة المنازعة العامة 

تتمثل في اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق كدرجة استئناف في المنازعات العامة 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

بتسویة المنازعة العامةاللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق كدرجة أولى 

تعتبر اللجنة المحلیة للطعن المسبق درجة أولى من درجتي التسویة الودیة للمنازعات 

العامة، حیث یجوز للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أو للمكلف أن یعترض على القرار 

.الصادر عن هیئة الضمان الاجتماعي أمام هذه اللجنة الموجودة على مستوى كل ولایة

السالف الذكر على أنه 08-08من القانون رقم )06(لقد نصت المادة السادسة 

تنشأ ضمن الوكالات الولائیة أو الجهویة لهیئات الضمان الاجتماعي لجان محلیة مِؤهلة «
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.1»:..تتشكل من

)الفرع الأول(وعلیه سنتطرق إلى تنظیم اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق

).الفرع الثاني(ة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق واختصاصات اللجن

الفرع الأول

تنظیم اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق

تشكیلة وسیر اللجنة المحلیة للطعن المسبق بموجب 08-08حدد القانون رقم 

سالف الذكر وعلیه سنتطرق إلى تشكیلة اللجنة المحلیة 415-08المرسوم التنفیذي رقم 

)ثانیا(ثم سیرها )أولا(لطعن المسبق المؤهلة ل

تشكیلة اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق:أولا

المتعلق بالمنازعات في مجال 08-08من القانون رقم )06(المادة السادسة تنص

تنشأ ضمن الوكالات الولائیة أو الجهویة لهیئات الضمان "الضمان الاجتماعي على أنه

:مِؤهلة تتشكل منالاجتماعي لجان محلیة

ممثل عن العمال الأجراء،-

ممثل عن المستخدمین، -

ممثل عن هیئات الضمان الاجتماعي،-

".سیرها عن طریق التنظیمدد أعضاء هذه اللجان وتنظیمها و طبیب یحدد ع-

یظهر خلال نص هذه المادة أن اللجنة المحلیة للطعن المسبق تتشكل من أربعة 

ممثل عن العمال الأجراء، وممثل عن المستخدمین وممثل أعضاء حیث تشتمل على )04(

.عن هیئات الضمان الاجتماعي و طبیب

غیر أنه ما یمكن ملاحظته على التشكیلة أنها متوازنة من حیث التمثیل مما یجعل 

قراراتها تداولیة تحمل وجهات نظر مختلفة بمعنى أنها صادرة بعد نقاش تشاوري وتبادل 

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 06راجع المادة -1
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، فعلى خلاف التشكیلة التي تضمنها القانون رقم 1صاصها القانونيللآراء ضمن مجال اخت

مجال الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنازعات في1983جویلیة 02المؤرخ في 83-15

الذي أفصح )ملغى(1999نوفمبر 11المؤرخ في 10-99المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ء وأصحاب العمل ممثل عن الإدارة یتم عن تشكیلة تضم زیادة عن الممثلین للعمال الأجرا

تنشأ في كل "منه التي جاء فیها 03/02اقتراحه من قبل الوالي وذلك طبقا لأحكام المادة 

أصحاب العمل الطعون التي یرفعها المؤمن لهم و ولایة لجنة طعن مسبق تتولى البت في 

:هذه اللجنة منعلى إثر القرارات المتخذة من قبل هیئات الضمان الاجتماعي تتكون 

 ممثلین عن العمال،)3(ثلاثة

 ممثلین عن أصحاب العمل، )3(ثلاثة

 2"عن الإدارة)1(ممثل واحد.

غیر أن التساؤل الذي یفرض نفسه حول دور هذا الأخیر كعضو في اللجنة ومدى 

فعالیته حیث لم یعدو أن یكون مجرد منصب شكلي یكمل النصاب الأمر الذي دفع بالمشرع 

له یكون وتعویضه بعنصرین إضافیین هما ممثل هیئات الضمان الاجتماعي الذي3ائهلإلغ

دور الدفاع على قرار هیئات الضمان الاجتماعي باعتباره الجهة التي قامت بدراسة الملف 

، ومنصب الطبیب نظرا لكون أغلب الملفات المطروحة على لجة الطعن 4والفصل فیه

نیة للتأمین على المرض لتغطیة مصاریف العلاج والجراحة المسبق تتعلق بالتعویضات العی

فالطبیب هو الشخص ...والأدویة والفحوص البیولوجیة والكهرودیوغرافیة وعلاج الأسنان الخ

.247بلا رشید ، مرجع سابق، ص -1

1983یولیو 02المؤرخ في 15-83یعدل ویتمم القانون ؤقم 1999نوفمبر 5مؤرخ في 10-99قانون رقم -2

.1999نوفمبر 14، صادر بتاریخ 80ج  عدد .ج.ر.ج,علق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعيوالمت

.77سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص -3

.248بلا رشید، مرجع سابق، ص -4
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المؤهل لإبداء رأیه حول المنازعات المرتبطة بمجال اختصاصه من أجل تصویب قرار 

.1اللجنة

المتعلق 08-08من القانون رقم )06(السادسةوبالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادة 

یحدد عدد أعضاء هذه "بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي والتي جاء فیها على أنه

415-08المرسوم التنفیذي رقم وفعلا صدر ."اللجان وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم

طعن المسبق المؤهلة ، یحدد عدد أعضاء اللجان المحلیة لل2008دیسمبر 24المؤرخ في 

.في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها

المتعلق بالمنازعات في مجال 08-08من القانون رقم 06یلاحظ كذلك أن المادة 

الضمان الاجتماعي لم تحدد بصفة واضحة كیفیة اختیار أعضاء اللجنة مما یؤدي حتما إلى 

.2ونیة واضحةصعوبة تحدید أسالیب وعمل هذه اللجنة بصفة قان

دیسمبر 24المؤرخ في 415-08المرسوم التنفیذي رقم من 02وتحدد المادة 

، عدد أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي 2008

حسب نوع الاختصاص الذي تشرف على تسییر خدماته صنادیق الضمان الاجتماعي وهي 

:كما یلي

نة المحلیة للطعن المسبق بعنوان الصندوق الوطني للتأمینات تشكیلة أعضاء اللج-1

:الاجتماعیة للعمال الأجراء

تقترحهما المنظمات ،عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي(2)ممثلان-

النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

.77الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال-1

.77سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع نفسه، ص -2



مسبق آلیة إلزامیة لتسویة المنازعات العامةلجان الطعن الالفصل الأول 

-42-

تقترحهما المنظمات ، لآخر إضافيعن المستخدمین، أحدهما ممثل دائم وا(2)ممثلان -

النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

عن الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء تابعین للوكالة (2)ممثلان -

الولائیة المعنیة، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام للصندوق 

.ات الاجتماعیة للعمال الأجراءالوطني للتأمین

تابع للمراقبة الطبیة للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء )1(طبیب -

للوكالة الولائیة المعنیة، یقترحه المدیر العام للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة 

.1للعمال الأجراء

ن الصندوق الوطني للضمان تشكیلة أعضاء اللجنة المحلیة للطعن المسبق بعنوا-2

:الاجتماعي لغیر الأجراء

تقترحهما المنظمات ،عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي(2)ممثلان -

النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

، عن مستخدمي القطاع الخاص، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي(2)ممثلان-

نظمات النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،تقترحهما الم

عن الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال غیر الأجراء تابعین (2)ممثلان-

للوكالة الولائیة المعنیة، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام 

.غیر الأجراءللصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال 

تابع للمراقبة الطبیة للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لغیر الأجراء )1(طبیب-

للوكالة الولائیة المعنیة، یقترحه المدیر العام للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة 

.2للعمال لغیر الأجراء

.، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة من 01راجع الفقرة -1

.، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 02لمادة من ا02راجع الفقرة -2
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:لوطني للتقاعدتشكیلة أعضاء اللجنة المحلیة للطعن المسبق بعنوان الصندوق ا-3

تقترحهما المنظمات ،عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي(2)ممثلان-

النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

تقترحهما المنظمات ، عن المستخدمین، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي(2)ممثلان -

ستوى الولایة،النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على م

عن الصندوق الوطني للتقاعد تابعین للوكالة الولائیة المعنیة، أحدهما ممثل (2)ممثلان -

.دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام للصندوق الوطني للتقاعد

یمارس على مستوى  الولایة المعنیة، یقترحه مدیر الصحة والسكان  للولایة  )1(طبیب-

.1جلس الجهوي لأدبیات الطببعد أخذ  رأي الم

:تشكیلة أعضاء اللجنة المحلیة للطعن المسبق بعنوان الصندوق الوطني للبطالة-4

تقترحهما المنظمات ،عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي(2)ممثلان -

النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

تقترحهما المنظمات ، هما ممثل دائم والآخر إضافيعن المستخدمین، أحد(2)ممثلان -

النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

عن الصندوق الوطني  للبطالة تابعین للوكالة الولائیة المعنیة، أحدهما ممثل (2)ممثلان -

.دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام للصندوق الوطني للبطالة

یمارس على مستوى الولایة المعنیة، یقترحه مدیر الصحة والسكان للولایة بعد )1(طبیب -

.2أخذ  رأي المجلس الجهوي لأدبیات الطب

.، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 02من المادة 03راجع الفقرة -1

.، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 02من المادة 04راجع الفقرة -2
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تشكیلة أعضاء اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق بعنوان الصندوق الوطني -5

:لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي

تقترحهما المنظمات ،ثل دائم والآخر إضافيعن العمال الأجراء، أحدهما مم(2)ممثلان -

النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

تقترحهما المنظمات ، عن المستخدمین، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي(2)ممثلان -

النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة،

راكات الضمان الاجتماعي تابعین عن الصندوق الوطني لتحصیل اشت(2)ممثلان -

للوكالة الولائیة المعنیة، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام 

.للصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي

یمارس على مستوى الولایة المعنیة، یقترحه مدیر الصحة والسكان للولایة بعد )1(طبیب-

.1وي لأدبیات الطبأخذ رأي المجلس الجه

وبعد تنصیب اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة یقوم أعضائها بانتخاب رئیسا من 

.2بین الأعضاء

سیر اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق:ثانیا

، سالف الذكر كیفیة سیر اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن 08-08یحدد القانون رقم 

:المسبق من خلال ما یلي

:ضویة في اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبقالع-1

سالف الذكر على مدة 415-08التنفیذي رقم من المرسوم)04(نصت المادة الرابعة 

یعین أعضاء اللجنة «اللجنة المحلیة للطعن المسبق والتي جاء فیهاوكیفیة تعیین أعضاء 

.، سالف الذكر415-08م من المرسوم التنفیذي رق02من المادة 05راجع الفقرة -1

.، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 03راجع المادة -2
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للتجدید بقرار من الوزیر سنوات قابلة)03(المحلیة المؤهلة للطعن المسبق لمدة ثلاث 

.المكلف بالضمان الاجتماعي

في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة، یتم 

.1»استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقیة من العهدة

:كیفیة انعقاد اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق-2

نةتجتمع اللج«سالف الذكر 415-08لمرسوم رقم من ا05/01وفقا لأحكام المادة 

یوما بناءا على )15(المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادیة مرة كل خمسة عشر

.استدعاء من رئیسها

.2»أعضائه)1/2(ویمكن أن تجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسها أو من نصف 

سبق المؤهلة إلا بحضور أغلبیة ولا تصح اجتماعات اللجان المحلیة للطعن الم

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع بعد استدعاء ثان في اجل لا یتعدى .أعضائها

.3أیام، وتصح مداولتها حینئذ، مهما یكن عدد أعضائها الحاضرین)8(ثمانیة 

:قرارات اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق-3

هلة قراراتها بالأغلبیة البسیطة من وتتخذ اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤ 

، وتكون قرارات 4الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا 

اللجان المحلیة للطعن المسبق محل محاضر یوقعها رئیس وأعضاء اللجنة و تدون في سجل 

ى الأحكام یرقم ویؤشر علیه من طرف الرئیس، یجب أن تكون هذه القرارات مبررة وتشیر إل

، سالف الذكر 415-08من المرسوم التنفیذي رقم 04راجع المادة -1

، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 05راجع المادة -2

، سالف الذكر415-08ي رقم من المرسوم التنفیذ05من المادة 03راجع الفقرة -3

، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 06من المادة 01راجع الفقرة -4
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، وتبت اللجنة المحلیة للطعن المسبق في الاعتراضات 1التشریعیة والتنظیمیة التي تستند إلیها

.التي ترفع أمامها خلال شهر من استلام العریضة

المتعلق بالمنازعات في مجال 08-08من القانون رقم 07/05وهذا ما تؤكده المادة 

تلزم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل ثلاثین «الضمان الاجتماعي التي جاء فیها على أنه 

.»یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة

:أمانة اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق-4

تتولى «سالف الذكر415-08من المرسوم رقم )08(طبقا لنص المادة الثامنة 

.»المنشأة لدیهاأمانة اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة هیئة الضمان الاجتماعي 

تضع «، سالف الذكر415-08وتنص المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي رقم 

الوكالة الجهویة أو الولائیة لكل هیئة للضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة المحلیة 

.»للطعن المسبق المؤهلة مقرا والوسائل الضروریة لسیرها

:المسبقأتعاب أعضاء اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن -5

یتقاضى أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة تعویضا عن الحضور یحدد 

للملف المعالج، دون أن یتجاوز مبلغ التعویض الإجمالي ألفي )دج100(مبلغه بمائة دینار 

وتتكفل هیئة للضمان الاجتماعي المعنیة بالمصاریف المرتبطة .2للجلسة)دج2000(دینار 

أعلاه، وكذا بمصاریف سیر أمانة كل لجنة محلیة 10ت المذكورة في المادة بمنح التعویضا

.3للطعن المسبق

، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 06من المادة 02راجع الفقرة -1

، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 10راجع المادة -2

، سالف الذكر415-08لمرسوم التنفیذي رقم من ا11راجع المادة -3
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كذلك لا یمكن تعیین أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة ضمن اللجان 

.1الأخرى المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

:قالمحلیة المؤهلة للطعن المسبالنظام الداخلي للجنة-6

اللجان المحلیة المؤهلة للطعن المسبق نظامها الداخلي الذي یحدد قواعد تنظیمها تعد

.من نفس المرسوم التنفیذي13ووفقا لأحكام المادة 2وسیرها   وتصادق علیه

كذلك یتعین على 3یلزم أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة بالسر المهني

المسبق المؤهلة إرسال تقریر سنوي عن نشاطاتها إلى الوزیر اللجان المحلیة للطعن رؤساء

.4المكلف بالضمان الاجتماعي

الفرع الثاني

اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبقاختصاص 

لدراسة اختصاص اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق سنتطرق إلى الاختصاص 

).ثانیا(ثم الاختصاص النوعي )أولا(الإقلیمي 

الاختصاص الإقلیمي:أولا

تتمتع اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق اختصاص محلي لا یتعدى نطاق الوكالة 

الولائیة لهیئة الضمان الاجتماعي المعنیة، من أجل الفصل في المنازعات العامة التي تثور 

مبدأ        بین المؤمن له أو ذوي حقوقه وبین هذه الهیئة التي ینتمون إلیها، وهذا تجسیدا ل

.5لا مركزیة تسییر كافة أنشطة الضمان الاجتماعي على  المستوى المحلي

، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 12راجع المادة -1

، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 14راجع المادة -2

، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 13راجع المادة -3

، سالف الذكر415-08قم من المرسوم التنفیذي ر 15المادة -4

.129بوتغریوت عبد المالك، مرجع سابق، ص -5
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الاختصاص النوعي :ثانیا

تختص اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق بالدراسة والبت في الطعون التي ترفع 

لها من طرف المؤمن لهم أو من طرف أصحاب العمل ضد قرارات هیئات الضمان 

وهذه الأخیرة تتعلق  بتقدیر ومنح الأداءات العینیة والأداءات النقدیة للمؤمن له الاجتماعي، 

أو ذوي حقوقه بمناسبة المرض أو الوفاة أو الولادة، وكذا القرارات المتعلقة بالبت في الطابع 

المهني لحادث العمل أو المرض المهني، و كذا المنازعات المتعلقة بمعاشات التقاعد 

الطعون المتعلقة ببعض الإطارات السامیة التي تخضع إلى نظام خاص ویستثنى من هذه

.1وكذا العسكریون

كما تختص اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق بالبت في الاعتراضات المتعلقة 

بالزیادات والغرامات على التأخیر عندا یقل مبلغها عن ملیون دینار جزائري 

.2)دج1000000(

بالزیادات والغرامات على أن تخفض المؤهلة للطعن المسبقللجنة المحلیة یمكن 

من مبلغها وذلك حسب مبررات ملف صاحب العریضة، ولكن %)50(التأخیر في حدود 

ملیون دینار الغرامات على التأخیربشرط أن لا یتعدى مبلغ الاعتراض المتعلق بالزیادات و 

.3)دج1000000(جزائري

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08-08القانون رقم كذلك یلاحظ على 

نسبة الزیادات والغرامات على التأخیر في حدود، أنه ألغى إمكانیة تخفیض الاجتماعي

سابقا اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق والتي كانت تفصل فیها %)75(خمسة وسبعین 

.الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان15-83في ظل القانون رقم 

.84سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص -1

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 07من المادة 02راجع الفقرة -2

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 07من المادة 03راجع الفقرة -3
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وبالتاِلي یمكن القول أن إرادة المشرع اتجهت إلى عدم التسامح مع أصحاب العمل 

الذین یخالفون التزاماتهم تجاه هیئات الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى یعتبر ذلك حمایة 

فعالة للعمال المؤمنین اجتماعیا من تهاون أصحاب العمل في القیام بالتزاماتهم تجاه هذه 

.1ئاتالهی

المطلب الثاني

اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

كدرجة استئناف في المنازعات العامة

للطعن المسبق درجة ثانیة من درجتي التسویة الودیة للمنازعات تعتبر اللجنة الوطنیة

العامة، حیث یجوز للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أو للمكلف أن یقوم بالطعن  في قرار 

لجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق الموجودة على مستوى كل هیئة من هیئات الضمان ال

الفرع (وللوقوف عندها یجب التطرق ابتداء إلى تنظیمها .الاجتماعي مقرها الجزائر العاصمة

).الفرع الثاني(ثم اختصاصها ،)الأول

الفرع الأول

تنظیم اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

)أولا(اسة تنظیم اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق یجب التطرق إلى تشكیلتها لدر 

).ثانیا(ثم سیرها 

تشكیلة اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق:أولا

سالف الذكر على أنه تحدد تشكیلة 08-08من القانون رقم 10/01المادة تنص

-08عن طریق التنظیم، وفعلا صدر المرسوم التنفیذي رقم هذه اللجنة وتنظیمها وسیرها

.48-47أونیس رشدي، مرابط توفیق، مرجع سابق، ص ص -1
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المتضمن تحدید تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق 2008دیسمبر 24المؤرخ في 416

المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها، حیث تنص المادة الأولى منه على 

عن المسبق المؤهلة في مجال الضمان أنه یحدد هذا المرسوم تشكیلة اللجان الوطنیة للط

الاجتماعي وتنظیمها وسیرها، المنشأة ضمن كل هیئة للضمان الاجتماعي، تطبیقا لأحكام 

.1، سالف الذكر08-08من القانون رقم 10المادة 

:من المرسوم المذكور أعلاه كما یلي02تتشكل اللجنة طبقا لأحكام المادة 

لف بالضمان الاجتماعي،واحد عن الوزیر المك)01(ممثل -

ممثلین عن مجلس إدارة هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة یقترحهم رئیس )03(ثلاثة -

.مجلس الإدارة

عن هیئة الضمان الاجتماعي المعینة یقترحها المدیر العام للهیئة )02(ممثلان -

.المذكورة

-99انون رقم من الق04/02یلاحظ أن تشكیلة هذه اللجنة  قد تغیرت فحسب المادة 

15-83مكرر من القانون رقم 09التي  عدلت  المادة  11/11/1999المؤرخ  في 10

سالف الذكر 

:كانت تتشكل من

ممثلین عن العمال،)03(ثلاثة -

ممثلین عن أصحاب العمل،)03(ثلاثة -

واحد عن الإدارة،)01(ممثل -

ي تحدد كیفیات التعیین یتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هیئة الضمان الاجتماع

.ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سیرها عن طریق التنظیم

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 10راجع المادة -1
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قد ألغى ممثلي 416-08سالف الذكر والمرسوم رقم 08-08بهذا یكون القانون رقم 

العمال وأصحاب العمل، فجاءت التشكیلة مخالفة تماما لما كانت علیه في القانون القدیم، 

كالیة رئیس اللجنة الذي هو ممثل الوزیر المكلف بالضمان  كما أن القانون الجدید قد حل إش

الاجتماعي ففي ظل القانون القدیم، وتحدیدا في القرار الوزاري الصادر بتاریخ 

في الفصل الثاني الفرع الأول المتعلق بكیفیات تعیین أعضاء لجنة الطعن 11/03/1987

.1یتولى رئاسة هذه اللجنةالمسبق الوطنیة لم یتعرض في أي مادة من مواده إلى من 

یتم اختیار أعضاء اللجنة الوطنیة للطعن المسبق من مجلس الإدارة للهیئة المعنیة 

لكل صندوق أي صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد 

سنوات، وفي حالة تخلف هؤلاء الأعضاء من أداء مهامهم یتولى )3(وذلك لمدة ثلاث 

.2الإدارة تغییر أحدهممجلس 

سیر اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق:ثانیا

416-08سالف الذكر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 08-08یحدد القانون رقم 

:سیر عمل اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق من خلال ما یليطریقةسالف الذكر

:مسبقالعضویة في اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن ال-1

سنوات قابلة للتجدید بموجب قرار من )03(یتم تعیین أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاثة 

الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي، وفي حالة انقطاع عضویة أحد الأعضاء لسبب من 

وطبقا لأحكام المادة الثالثة من 3الأسباب یتم استخلافه للمدة المتبقیة للعهدة بنفس الأشكال

.سالف الذكر416-08تنفیذي رقم المرسوم ال

.37بن زهرة رقیة زهرة، مرجع سابق، ص -1

لقانون الجدید، مرجع سابق، ص ص سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء ا-2

88-89.

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 03راجع المادة -3
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وفي حالة غیاب أحد الأعضاء عن حضور اللجنة یبقى مكانه شاغرا لأن القانون لم 

كما حظر المشرع الجمع ینص على المستخلفین كما فعل في اللجان المحلیة للطعن المسبق

مجال بین العضویة قي هذه اللجنة والعضویة في اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في

.1الضمان الاجتماعي

:كیفیة انعقاد اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق-2

الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادیة مرة كل خمسة نتجتمع اللجا

یوما بناءا على استدعاء من رئیسها ویمكن أن تجتمع في دورة غیر عادیة بطلب )15(عشر

على أنه لا تصح اجتماعاتها  إلا بحضور أغلبیة أعضائها)3/2(من رئیسها أو  ثلثي  

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع بعد استدعاء ثان في اجل لا یتعدى .أعضائها

.2یوما، وتصح مداولتها حینئذ، مهما یكن عدد أعضائها الحاضرین)15(خمسة عشر 

:قرارات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق-3

ة للطعن المسبق المؤهلة قراراتها بالأغلبیة البسیطة من الأصوات، تتخذ اللجان الوطنی

.3وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

وتكون قرارات اللجان الوطنیة للطعن المسبق محل محاضر یوقعها رئیس اللجنة           

ة للطعن المسبق وتبت اللجنة الوطنی4وتدون في سجل یرقمه ویؤشر علیه من طرف الرئیس

.5یوما من تاریخ إیداع العریضة)30(في الاعتراضات التي ترفع أمامها  في اجل ثلاثین 

حرمة عبد االله، بوالله، بوجمعة، آلیات تسویة منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في -1

، 2019والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد أدراریة، أدرار، الحقوق، تخصص تسییر المؤسسات الأقتصادیة، كلیة الحقوق

.47ص 

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 05راجع المادة -2

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 06من المادة 01راجع الفقرة -3

.، سالف الذكر06من المادة 02راجع الفقرة -4

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 11من المادة 02راجع الفقرة -5



مسبق آلیة إلزامیة لتسویة المنازعات العامةلجان الطعن الالفصل الأول 

-53-

:أمانة اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق-4

تتولى أمانة كل لجنة وطنیة للطعن المسبق المؤهلة هیئة الضمان الاجتماعي المنشأة 

تصرف اللجان الوطنیة للطعن المسبق وتخضع هیئات الضمان الاجتماعي عن1ضمنها 

.2المؤهلة مقرات وكذا الوسائل الضروریة لسیرها

:أتعاب أعضاء اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق-5

یتقاضى أعضاء اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة تعویضا عن الحضور یحدد 

بلغ التعویض الإجمالي ألفي للملف المعالج، دون أن یتجاوز م)دج100(مبلغه بمائة دینار 

تتكفل هیئة للضمان الاجتماعي المعنیة بالمصاریف المرتبطة و .3للجلسة)دج2000(دینار 

أعلاه، وكذا بمصاریف سیر أمانة كل لجنة وطنیة 10بمنح التعویضات المذكورة في المادة 

.4للطعن المسبق

:المحلیة المؤهلة للطعن المسبقالنظام الداخلي للجنة

اللجان الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق نظامها الداخلي الذي یحدد قواعد تنظیمها دتع

اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة إرسال تقریر سنوي عنویتعین على رؤساء5وسیرها

.6نشاطاتها إلى الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 09راجع المادة -1

.، سالف الذكر416-08، من المرسوم التنفیذي رقم 08راجع المادة -2

.، سالف الذكر416-08، من المرسوم التنفیذي رقم 10راجع المادة -3

.، سالف الذكر416-08المرسوم التنفیذي رقم ، من11راجع المادة -4

.، سالف الذكر416-08، من المرسوم التنفیذي رقم 14راجع المادة -5

.، سالف الذكر416-08، من المرسوم التنفیذي رقم 15راجع المادة -6
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الفرع الثاني

المسبقاللجنة الوطنیة المؤهلة للطعناختصاص 

الاختصاص اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق سنتطرق إلى اختصاص لدراسة 

).ثانیا(ثم الاختصاص النوعي )أولا(الإقلیمي 

الاختصاص الإقلیمي:أولا

سالف الذكر ضمن كل هیئة 08-08من القانون رقم 10/01تنشأ طبقا للمادة 

سبق لهذه اللجنة  كما یأتي من تسمیتها للضمان الاجتماعي لجنة وطنیة مؤهلة للطعن الم

.اختصاص وطني إذ تتواجد في كل هیئة من هیئات الضمان الاجتماعي

في 071-92تتمثل هذه الهیئات وفقا للمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

.صنادیق الضمان الاجتماعي  والتي تكون مقراتها الجزائر العاصمة

الاختصاص النوعي:ثانیا

ثم كأول )أولا(طرق لاختصاصات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق كدرجة استأنف سنت

).ثانیا(وآخر درجة 

:اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق كدرجة استئنافاختصاص -1

تختص اللجنة الوطنیة للطعن المسبق في الاستئنافات الموجهة ضد قرارات اللجان 

08-08من القانون رقم 11ا نصت علیه المادة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق وهذا م

تبت اللجنة «المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي والتي جاء فیها على أنه 

الوطنیة للطعن المسبق في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق 

جتماعي  ، یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الا1992ینایر 04مؤرخ في 07-92مرسوم تنفیذي رقم -1

، معدل ومتمم1992ینایر 08، صادر بتاریخ  02ج عدد .ج.ر.والتنظیم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، ج
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،»دج1000000ائري المتعلق بالزیادات والغرامات على التأخیر عن ملیون دینار جز 

ومن ثم یمكن القول بأن لجنة الطعن الوطنیة تعتبر بمثابة درجة ثانیة من درجات الطعن 

الإداري في مجال التسویة الداخلیة للمنازعات العامة، ویتمثل دورها أساسا في مراجعة قرارات 

ها مع تشریع لجان الطعن الولائیة وذلك إما لتأكید صحتها أو لإلغائها في حالة عدم تطابق

.1الضمان الاجتماعي

:اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق كأول وأخر درجةاختصاص -2

تختص اللجنة الوطنیة السالفة الذكر كأول درجة وآخر درجة في الاعتراضات المتعلقة 

بالزیادات والغرامات على التأخیر المرفوعة من طرف المكلفین بالتزامات الضمان الاجتماعي 

دج، وهذا ما نصت 1000000رة عندما یساوي مبلغها أو یفوق ملیون دینار جزائري مباش

ترفع «:السالف الذكر والتي جاء فیها على أنه08-08من القانون رقم 12علیه المادة 

تعلقة بالزیادات والغرامات على التأخیر المنصوص علیها في مجال الاعتراضات الم

م اللجنة الوطنیة للطعن المسبق التي تفصل فیها بصفة التزامات المكلفین مباشرة أما

.دج1000000ابتدائیة ونهائیة عندما یساوي مبلغها أو یفوق ملیون دینار جزائري 

أعلاه على الاعتراضات المنصوص علیها في 07من المادة 4و3تطبق أحكام الفقرتین 

.»هذه المادة 

تخفض «سالف الذكر على أنه 08-08من القانون رقم  7/03كذلك نصت المادة 

من مبلغها، بالنظر إلى ملف صاحب %50الزیادات والغرامات على التأخیر بنسبة 

.»العریضة المبرر

سلك المشرع نفس المسلك في الطعون المرفوعة في هذا المجال أمام اللجنة المحلیة 

خیر في حدود نسبة المؤهلة للطعن المسبق ذلك بجعل تخفیض الزیادات والغرامات على التأ

.23بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص -1
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08-08من القانون رقم 07/04دون أن تتعداها، أما  المادة %50خمسین بالمائة 

لا  تفرض الزیادات  «المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فأكد على  أنه 

.»والغرامات على التأخیر في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا من قبل اللجنة 

ي هذه الفقرة أعطى اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق صلاحیة إعفاء فالمشرع ف

أرباب العمل من تسدید الغرامات والزیادات على التأخیر التي تم فرضها من قبل هیئات 

الضمان الاجتماعي، وذلك في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا من طرف اللجنة على أن 

وثائق والأدلة التي تؤكد قیام قوة قاهرة حالت دون تفادي یلتزم صاحب العمل بتقدیم كل ال

.1توقیع هذه العقوبات

.107سماتي طیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص -1
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تمیز منازعات الضمان الاجتماعي بأنها أكثر تعقیدا وتقنیة من المنازعات الأخرى إذ 

ي من أن إجراءات وآلیات تسویتها تتسم بالطابع الإداري والتقني لهذا جعل المشرع الجزائر 

نظام التسویة الودیة هي الأصل في السعي لحل المنازعات  العامة في مجال الضمان 

لذي یتبنى االاجتماعي وتسهیل إجراءاتها  واستثناء اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة

ذلك  من أجل توفیر الوقت وعناء اللجوء إلى المحاكم وضمان حقوق إجراءات أكثر تعقیدا و 

اجتماعیا في استحقاق الأداءات مراعاة لحالتهم الصحیة لذلك هناك إجراءات المؤمن لهم 

داخلیة للفصل في جمیع الاعتراضات المقدمة ضمن القرارات الصادرة عن هیئات الضمان 

الاجتماعي وان لم یتم إتباع إجراءات التسویة الداخلیة ینتج أو یترتب علیه عدم القبول 

.شكلا

23المؤرخ في 08-08ستحدثة التي جاء بها القانون رقم فمن بین الإجراءات الم

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي اللجوء إلى التسویة الودیة في منازعات 2008فیفري 

الضمان الاجتماعي وذلك عن طریق وجوب إجراء الطعن المسبق أمام اللجنة المحلیة 

طعن المسبق حسب الاختصاص على المؤهلة للطعن المسبق أو اللجنة الوطنیة المؤهلة لل

حیث لم یتضمن اختصاص اللجنة الوطنیة منازعات المكلفین 15-83عكس القانون القدیم 

هذا فیما یخص الاعتراضات المتعلقة بالزیادات والغرامات .في مجال الضمان الاجتماعي

یة للطعن على التأخیر، بحیث كان هذا النوع من الطعون یتم تقدیمها أمام اللجنة الولائ

.المسبق بصفة ابتدائیة ونهائیة

المنازعات العامة أمام لجان الطعن على هذا الأساس سیتم تحدید إجراءات تسویة 

ثم عن إمكانیة الطعن القضائي في قرارات لجان الطعن المسبق )المبحث الأول(المسبق 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

ة المنازعات العامتحدید إجراءات تسویة 

أمام لجان الطعن المسبق

أشار المشرع إلى إمكانیة الطعن ضد قرارات هیئات الضمان الاجتماعي وتحدید 

إجراءاتها على مستویین حیث ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة ابتدائیا أمام اللجنة 

لطعن أمام المحلیة المؤهلة للطعن المسبق وفي حال الاعتراض على قرار هذه اللجنة یرفع ا

وللتوضیح أكثر، سندرج إجراءات تسویة المنازعات 1اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

ثم إجراءات تسویة المنازعات )المطلب الأول(العامة أمام اللجنة المحلیة للطعن المسبق 

).المطلب الثاني(العامة أمام اللجنة الوطنیة للطعن المسبق 

المطلب الأول

یة المنازعات العامةءات تسو إجرا

اللجنة المحلیة للطعن المسبقأمام

قد یتعرض المؤمن لهم اجتماعیا أو ذوي حقوقهم أو المكلفین لخلافات مع هیئات 

ل أو الأمراض الضمان الاجتماعي سواء في مجال التأمینات الاجتماعیة أو حوادث العم

،    الخ....بالتصریح بحاث العملأو التأخیر أو عدم التصریح بالنشاطالمهنیة أو التقاعد

ولا یمكنهم اللجوء إلى القضاء للفصل في هذه الخلافات إلا بعد الطعن أمام اللجنة المحلیة 

للطعن المسبق وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم

:قیرفع الطعن المسب«المتعلق بالمنازعات العامة على أنه 08-08

.»...ابتدائیا  أمام اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق،-

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 05راجع المادة -1



إجراءات تسویة المنازعات العامة أمام لجان الطعن المسبقالفصل الثاني               

-59-

فصل في هذه الاعتراضات خص المشرع الجزائري هذه اللجنة بإجراءات خاصة لل

تختلف عن تلك المطبقة طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون والخلافات

.والإداریةالإجراءات المدنیة

من القانون رقم 09، 08، 07ذه الإجراءات من المواد نص المشرع الجزائري على ه

ومیعاد رفعه من قبل المستفیدین تشمل طریقة تقدیم الطعن وشكله ، سالف الذكر و 08-08

،)الفرع الأول(ویمكن حصرها في إخطار اللجنة المحلیة للطعن المسبق .الآجال القانونیةو 

).الفرع الثاني(إصدار القرار والفصل في الطعن و 

الفرع الأول

إخطار اللجنة المحلیة للطعن المسبق

خول المشرع للمؤمن لهم اجتماعیا أو ذوي حقوقهم حق الطعن في القرارات التي 

تصدرها هیئات الضمان الاجتماعي قبل توجههم إلى الجهة القضائیة المختصة التي تحكم 

.1المسبقبعدم قبول دعواهم شكلا في حالة خرقهم لهذا الإجراء وجوباعلیهم

ولغرض تمكینها من الفصل في الخلافات المرفوعة أمامها اشترط القانون جملة من 

المتعلق 08-08من القانون رقم )08(الإجراءات لإخطارها فوفقا لنص المادة الثامنة 

تخطر اللجنة المحلیة للطعن المسبق  تحت «بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 

سالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام أو بعریضة تودع لدى أمانة طائلة عدم القبول، بر 

ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ )15(اللجنة مقابل تسلیم وصل إیداع في اجل خمسة عشر یوما 

.القرار المعترض علیه

.»وأن یشیر إلى أسباب الاعتراض على القراریجب أن یكون الطعن مكتوبا

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 04راجع المادة -1
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یوما ابتداء من تاریخ  استلام  )15(ي أجل خمسة عشر فلاحظ أن الطعن یرفعی

أو في حالة السكوت القرارتبلیغ  القرار المعترض علیه، مما یعني أنه في حالة عدم صدور

مفتوحا ولا یمكن  سریانه، نفس ن له أو ذوي حقوقه  یبقى المیعادوعدم الرد على طلب المؤم

.1ورة غیر صحیحةالشيء في حالة إصدار قرار وعدم تبلیغه بص

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى تقلیص المشرع الجزائري من آجال الطعن حیث في 

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، كانت ترفع 15-83ظل القانون الملغى رقم 

نسبة للمؤمن الموالیین لتاریخ تبلیغ القرار محل الطعن بال)02(الطعون في غضون الشهرین 

تعلق النزاع بأداءات الضمان الاجتماعي وشهر واحد بالنسبة یا أي إذالهم اجتماع

للمستخدمین أي إذا تعلق النزاع بالانتساب وتحصیل الاشتراكات والعقوبات على التأخیر 

المعدل والمتمم 11/11/1999المؤرخ في 10-99رقممن القانون10وذلك طبقا للمادة 

.2ات في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق بالمنازع15-83للقانون رقم 

ولعل الغرض من هذا التقلیص هو تبسیط وتسهیل للإجراءات سواء لهیئات الضمان 

الاجتماعي، أو بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین بالتزامات الضمان الاجتماعي، 

وهذا حتى یضمن للطاعن معالجة ملفه في أقرب وقت ممكن، وخاصة إذا كان الطاعن 

ؤمن له اجتماعیا،  لكون أن البت في ملف التعویضات المالیة لا یستدعي التأخر لمدة م

إلا أن مدة الشهرین أو الشهر قد تكون الأكثر نفعا للمؤمن لهم ولأرباب العمل في 3طویلة

.4إعداد عناصر الطعن في قرار هیئات الضمان الاجتماعي

أو ما قبل ؤمن له، المرحلة المسبقةمنازعات الم"منازعات الضمان الاجتماعي، محاضرات في لعباني وفاء، -1

، جامعة الإخوة منتوري، الحقوققانون اقتصادي، كلیة :انیة ماستر، تخصص، موجهة لطلبة السنة الث"القضائیة

.12، ص 2015قسنطینة، 

.88سماتي طیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص -2

تخصص القانون لطلبة السنة الأولى ماستر،موجهةمنازعات الضمان الاجتماعي، محاضرات في سكیل رقیة، -3

.03، ص 2021لحقوق، جامعة الشلف، كلیة االخاص،

.88سماتي طیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص -4
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یه عدم قبول إجراءات الطعن تحسب أجال الطعن كاملة وعدم احترامها یترتب عل

لفوات الأجل القانوني، مع الإشارة أن المشرع الجزائري، وإن كان یضع على عاتق كل من 

یلتمس مراجعة قرارات هیئة الضمان الاجتماعي ضرورة احترام آجال الطعن، لكنه مقابل 

لمعنیین بالأمر ذلك یشرط في إنتاج هذه الآجال أثارها القانونیة أن یتضمن سند تبلیغها إلى ا

.1طرق الطعن فیهابشرط احترام المدة القانونیة و كل البیانات الجوهریة لاسیما ما یتعلق منها 

یتضح كذلك من هذه المادة أن شكلیات وكیفیات رفع الطعن بسیطة وتمكن في ذات 

الوقت من تسهیل إثبات مواعید رفعه، إذ أن كل من وصل الإیداع والإشعار بالاستلام 

ویمكننا ة المحلیة للطعن المسبقان وسیلتین لإثبات إیداع  الطعن أو إرساله  إلى اللجنیعتبر 

.2من حساب المواعید المنصوص علیها قانونا وعلى وجه الخصوص مواعید رفع الطعن

المنصوص علیها في ل العریضة  الموجهة إلى القضاء و لا یكتسي هذا الطعن شك

یكون في شكل رسالة عادیة توجه ، وإنما3مدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات ال15المادة 

ترفق  ل الخلاف وطلباته على أنه یجب أنقضیته محرئیس اللجنة یشرح فیها المعنيإلى 

وواضحا ،4أن یكون هذا الطعن مكتوبابقرار الصندوق محل الطعن بل أوجب المشرع

هیئة الضمان الاجتماعي وهذا ومتضمنا لأهم الأسباب التي أدت إلى الاعتراض على قرار

یجب أن یكون «على أنه ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة الثامنة التي جاء فیها

.»الطعن مكتوبا وأن یشیر إلى أسباب الاعتراض على القرار

.04سكیل رقیة، مرجع سابق، ص -1

.11لعباني وفاء، مرجع سابق، ص -2

، 21عدد ج.ج.ر.والإداریة، جات المدنیة یتضمن قانون الإجراء،2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -3

.2008أفریل 23صادر بتاریخ 

12-11مرجع سابق، ص ص لعباني وفاء،-4
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في الإخطار ذلك أن هذه الأخیرة دلیل إثبات قانوني، رع الجزائري الكتابةالمشاشترط 

من جهة أخرى أن یذكر في طعنه كما ألزمه1یع المعاملات القانونیةمعمول به في جم

أن یكون الأسباب الحقیقیة التي أدت به إلى الاعتراض على قرار الصندوق المعني، یعني

الذي اكتفى بمجرد ما كان علیه في القانون القدیمأسانید عكسطعنه مؤسسا على أسباب و 

.2ي دون الاهتمامتقدیم رسالة عادیة أو إیداع طلب عاد

الفرع الثاني

إصدار القرارالفصل في الطعن و 

تباشر اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة مهامها في الفصل في الطعون المرفوعة 

یوم )15(أمامها من خلال اجتماعات دوریة یتم توزیعها بمعدل دورة عادیة كل خمسة عشر

أنه یمكن للجنة أن تجتمع في دورات غیر بناء على استدعاء یوجهه الرئیس للأعضاء على

.3أعضائها)1/2(عادیة بطلب من رئیسها أو من نصف 

لا تصح اجتماعات اللجنة المحلیة للطعن المسبق إلا بحضور أغلبیة الأعضاء وفي 

تصح أیام و )8(أجل لا یتعدى ثمانیة حالة عدم اكتمال النصاب یتم عقد اجتماع ثان في

.4ما یكن عدد الأعضاء الحاضرینمداولاتها حینئذ، مه

تبت اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار یتخذ 

عن طریق التصویت ویكون ذلك بالأغلبیة البسیطة من أصوات الأعضاء وفي حالة تساوي 

.5مرجحادد الأصوات یكون صوت الرئیسع

.133بوتغریوت عبد الملیك، مرجع سابق، ص -1

.04سكیل رقیة، مرجع سابق، ص -2

.، سالف الذكر415-08من المرسوم رقم 05من المادة 01،02راجع الفقرة -3

.، سالف الذكر415-08من المرسوم رقم 05من المادة 03فقرة راجع ال-4

.، سالف الذكر415-08من المرسوم رقم 06من المادة 01راجع الفقرة -5
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، سالف 08-08من القانون رقم 06/02أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

لتشریعیة والتنظیمیة الذكر على ضرورة أن تكون قرارات اللجنة مسببة وتشیر إلى الأحكام ا

.إلیها في اتخاذ قرار الفصل في الطعن المرفوع أمامهاالتي استندت

فإن ،سالف الذكر08-08رقمالقانونمن )07(وبالرجوع إلى نص المادة السابعة 

اللجنة المحلیة للطعن المسبق تبت في الطعون التي یرفعها المؤمن لهم اجتماعیا وذوي 

.حقوقهم والمكلفون ضد القرارات التي مصالح هیئة الضمان الاجتماعي

كما تبت في الاعتراضات المتعلقة بالزیادات والغرامات على التأخیر عندما یقل 

یوما ابتداء من 30تقوم اللجنة باتخاذ قرارها في أجل عن قیمة ملیون دینار جزائري و هامبلغ

.1تاریخ استلام العریضة

بعد صدور قرارات اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة تفرغ ضمن محاضر تختتم 

الرئیس وأعضاء اللجنة وتدون في بها أشغال كل دورة یتم توقیع هذه المحاضر من قبل 

.2الرئیسیؤشر علیه من طرفیرقم و سجل

تبلغ قرارات اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة للمؤمن لهم اجتماعیا وللمكلفین 

ة موصى علیها مع إشعار بواسطة أمانة اللجنة المتمثلة في هیئة الضمان الاجتماعي برسال

م في أجل عشرة أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلابالاستلام

كما تبلغ نسخة من قرار اللجنة إلى مدیر ، تبارا من تاریخ صدور قرار اللجنةأیام اع)10(

وهذا ما جاء في المادة التاسعة من .وكالة هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة في نفس الآجال

للطعن تبلغ قرارات اللجنة المحلیة «، سالف الذكر حیث نصت على أنه08-08القانون رقم 

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 07من المادة 02راجع الفقرة -1

لذكر، سالف ا415-08المرسوم التنفیذي رقم من06من المادة 02راجع الفقرة -2
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أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان ى علیها مع إشعار بالاستلام،المسبق برسالة موص

.»أیام من تاریخ صدور القرار)10(ة جتماعي، بمحضر استلام في أجل عشر الا

سالف الذكر التي جاء فیها على أنه 415-08أما المادة السابعة من المرسوم رقم 

المكلفین بواسطة ماعیا و یة للطعن المسبق إلى المؤمن لهم اجتتبلغ قرارات اللجان المحل«

أو بواسطة أعوان المراقبة للضمان موصى علیها مع إشعار بالاستلام،برسالةأمانتها

بواسطة محضر استلام في أجل عشرة أیام اعتبارا من تاریخ الاجتماعي للهیئة المعنیة،

.»قرار اللجان المذكورة

المتعلق 15-83لنقائص التي كانت موجودة في القانون رقم تدارك بهذا المشرع ا

بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وذلك حتى یضمن أن قرارات اللجنة تبلغ للطاعن 

)10(ورسمیة حیث نص صراحة على الوسائل القانونیة والمدة المقدرة بعشرة بصفة صحیحة

اللجنة الوطنیة للطعن المسبق من یوما لإخطار )15(أیام لتحسب بعد ذلك خمسة عشر 

.1قبل المعترض

الصادر عن هیئة بالإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة، أن  الطعن في القرار 

2لا یؤدي إلى إیقاف تنفیذ القرار المطعون فیهالضمان الاجتماعي
غیر انه لا یمكن الاحتجاج 

لطعن صراحة، طرق وأجال الطعنبعدم قبول الاعتراض ضد المعنیین إلا إذا تضمن القرار محل ا

لا یكون للطعون المقدمة ضد قرارات هیئات "التي جاء فیها على أنه 80طبقا لنص المادة 

الضمان الاجتماعي أثر موقف غیر انه  لا  یمكن الاحتجاج  بعدم قبول الاعتراض ضد المعنیین  

."إلا إذا تضمن القرار محل الطعن، صراحة، طرق وأجال الطعن

.88سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص -1

شیهوب إیمان، قرماط بهیة، دور لجان الطعن في مجال الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء لتسویة -2

جامعة العلوم السیاسیة،قانون خاص، كلیة الحقوق و :تخصصوق،المنازعات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحق

.27، ص2021، 02-البلیدة
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حظ أن نص المادة جاء عاما حیث یمس جمیع أنواع المنازعات في مجال الملا

مراكزهم و 1الضمان الاجتماعي الأمر الذي یجعل منه یمس بحقوق المؤمن لهم اجتماعیا

د ولو صدر الطعن القانونیة من حیث حرمانهم من الاستفادة من الأداءات في وقتها المحد

رات تقلیص المشرع الجزائري لمدة الطعن إلى ولعلى ذلك هو أحد مبر بعد ذلك لصالحهم

.2یوم من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه)15(خمسة عشر 

المتعلق بالمنازعات 08-08رقممن القانون80تجدر الإشارة  إلى أن أحكام المادة 

المتعلق 15-83رقممن القانون11العامة جاءت مخالفة لما نصت علیة أحكام المادة 

التي نصت على أن في حالة تقدیم الطعون ضد ل الضمان الاجتماعي و عات في مجابالمناز 

ه إلى غایة البت في قرارات هیئات الضمان الاجتماعي یتوقف تنفیذ القرار المطعون فی

.الطعن نهائیا

الضمان استثناء لا یوقف الطعن التنفیذ في الحالات التي یتعلق فیها قرار هیئة

حالتي عدم التصریح بالنشاط (المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي الاجتماعي بالتزامات 

.3)أو عدم طلب الانتساب

المطلب الثاني

للطعن المسبقالوطنیةإجراءات تسویة المنازعات العامة أمام اللجنة 

لة للطعن عن للجنة المحلیة المؤهیمكن الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة

08-08الخامسة الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من القانون رقم دةالمسبق طبقا لنص الما

:یرفع الطعن المسبق«المتعلق بالمنازعات العامة على أنه 

170، ص 2015المعاشات في الجزائر، دار العلوم، الجزائر، خلیفي عبد الرحمان، نظام التقاعد و -1

.254بلا رشید، مرجع سابق، ص -2

81بادیس كشیدة،  مرجع سابق، ص -3
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ة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق،أمام اللجنابتدائیا-

أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، في حالة الاعتراض على قرارات للجنة -

»للطعنالمحلیة 

نیة یجب احترامها من قبل أخضع المشرع الجزائري هذا الطعن لإجراءات قانو 

08-08رقممن القانون14، 13، 11/02والمنصوص علیها في المواد من المعترض

ثم الفصل في )الفرع الأول(المسبق للطعنسالف الذكر، إبتداءا بإخطار الجنة الوطنیة

).لثانيالفرع ا(الطعن وإصدار القرار 

الفرع الأول

إخطار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

یتطلب الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق 

إخطار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق بالطعون المرفوعة أمامها من طرف الأطراف المعنیة 

رسالة موصى علیها مع إشعار أو ذوي حقوقه أو المكلفین إما عن طریقأي المؤمن

بالاستلام أو عن طریق إیداع عریضة لدى أمانة اللجنة  مقابل تسلیم  وصل  إیداع خلال 

المحلیة المعترض علیه یوما ابتداءا من تاریخ استلام تبلیغ قرار اللجنة )15(خمسة عشرة 

هلة للطعن یوما ابتداء من تاریخ إخطار اللجنة المحلیة المؤ )60(ستینأو في غضون

.1المسبق إذا لم یتلقى المعني أي رد على عریضته

الاعتراضات التي ترفع أمام اللجنة ئناف قرارات اللجنة أما الطعون و هذا بالنسبة لاست

الوطنیة كجهة فصل ابتدائیة ونهائیة المتعلقة بالزیادات وغرامات التأخیر عندما یساوي 

.، سالف الذكر08-08القانون رقم من 13راجع المادة -1
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فترفع بنفس الطریقة  في غضون خمسة 1)دج100000(مبلغها أو یفوق ملیون دینار 

.ة الضمان الاجتماعي المعترض علیهیوما  من تاریخ تبلیغ قرار هیئ)15(عشر

یشترط كذلك أن یكون الطعن محرر بصورة مكتوبة یتضمن أسباب الاعتراض على 

من القانون رقم 13القرار المطعون فیه وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن وهذا طبقا للمادة 

تخطر اللجنة الوطنیة المؤهلة  للطعن المسبق، «سالف الذكر التي جاء فیها 08-08

تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو بإیداع عریضة لدى 

ابتداء من تاریخ)15(عشرة یوما أمانة اللجنة، مقابل تسلیم وصل إیداع في أجل خمسة

.لم یتلقى المعني الرد على عریضتهمؤهلة للطعن المسبق إذا إخطار اللجنة المحلیة ال

»یجب أن یكون الطعن مكتوبا و أن یشیر إلى أسباب الاعتراض على القرار

یعد إخطار اللجنة الوطنیة بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو عن 

إجراء في غایة الأهمیة هو طریق إیداع عریضة لدى أمانة اللجنة مقابل تسلیم وصل إیداع 

.2والمطعون یجنب نكران أحد الطرفین تسلیم أو استلام الطعنللطاعن

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري  بالمقارنة بالقانون القدیم رقم 

سالف الذكر قد قلص أجال إخطار اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق،فعوض83-15

ر یوما في القانون القدیم أصبحت الآن مدة خمسة عشكان منصوص علیهامدة شهرین التي 

للطعن المسبق المحلیةاریخ  تبلیغ  اللجنةتفقط للاعتراض أمام للجنة الوطنیة وذلك من

یوما ابتداء من تاریخ  إخطار اللجنة المحلیة )60(إلى المعني بالأمر، أو في غضون ستین 

ى عریضته، هذا في الحقیقة من شأنه تسهیل وتبسیط إذا لم یتلقى الطاعن أي رد عل

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 12راجع المادة -1

.13بوتغریوت عبد الملیك، مرجع سابق، ص -2
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للإجراءات سواء لهیئة الضمان الاجتماعي أو المؤمن له اجتماعیا أو المكلفین بالتزامات 

.1الضمان الاجتماعي

أكد المشرع على ضرورة أن یكون الطعن مكتوبا مبنیا على أسانید مقنعة ومسببا 

تقدیر مدى ابتهم لقرارات اللجنة المحلیة و بسط رقتسبیبا كافیا حتى یتیح لأعضاء اللجنة

جدیة الطعن المقدم في هذا الإطار، ومن ثم فالمشرع أراد أن یتفادى كل السلبیات التي 

ذلك بغرض جعل الطعون المقدمة تتسم بطابع التعلیل و كانت موجودة في القانون القدیم 

.2والتبریر

الفرع الثاني

الفصل في الطعن 

ة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق في الفصل في الطعون المرفوعة أمامها تباشر اللجن

من خلال اجتماعات دوریة حیث یقوم رئیس اللجنة الوطنیة باستدعاء أعضائها في دورة 

.3یوما)15(عادیة، مرة كل خمسة عشر 

ائیة بطلب من یمكن للجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق أن تجتمع في دورة استثن

.4أعضائها إذا اقتضت الضرورة)2/3(سها أو ثلثيرئی

النصاب، تكون عاتها إلا بحضور أغلبیة وفي حالة عدم اكتماللا تصح اجتما

ن عدد الأعضاء الحاضرین، في أجل لا مهما یكبعد الاستدعاء الثاني،اجتماعاتها صحیحة

.5یومایتعدى خمسة عشر

.105سماتي طیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع سابق، ص -1

2-

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 05من المادة 01راجع الفقرة -3

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 05من المادة 02راجع الفقرة -4

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 05من المادة 03راجع الفقرة -5
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في الطعون المرفوعة أمامها في أجل تبت اللجنة الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة 

.1ابتداء من تاریخ استلام عریضة الطعن)30(ثلاثین یوما 

قراراتها بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت تتخذ اللجنة

ثم تحرر هذه  القرارات ضمن محاضر اجتماع یوقع علیها من طرف ، 2الرئیس مرجحا

.3یؤشر علیهاص یرقمه و ل خالرئیس وتدون في سج

سالف الذكر عن النص على تسبیب قرار 416-08أغفل المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن 415-08من المرسوم التنفیذي رقم 06/02اللجنة الوطنیة بالرغم خلافا للمادة 

یجب أن تكون هذه"تحدید أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة نصت على أنه 

حبذا لو أن المشرع  ."مبررة وتشیر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تستند إلیهالقرارات

اشترط ذلك في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة فهذا من شأنه 

أن یدعم من مصداقیة هذه القرارات من جهة ومن جهة أخرى إعطاء ضمانة هامة للطاعن 

.4القضائيلطعنسة في اعن  ممار 

المكلفین لمؤهلة إلى المؤمن له اجتماعیا و تبلغ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق ا

عن طریق أمانة اللجنة بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أوعن طریق أعوان 

من استلام المراقبة لهیئة الضمان الاجتماعي المعنیة  بالقرار مع تحریر مع تحریر  محضر

.5أیام من تاریخ صدور قرار اللجنة)10(عشرة في غضونوذلكقبل العون

.ذكر، سالف ال08-08من القانون رقم 11المادة من02راجع الفقرة -1

.، سالف الذكر415-08من المرسوم رقم 06من المادة 01راجع الفقرة -2

.، سالف الذكر415-08من المرسوم رقم 06من المادة 02راجع الفقرة -3

.16، ص یر فتیحة، عامر سمیة، مرجع سابقزا-4

.، سالف الذكر416-08م من المرسوم رق07سالف الذكر والمادة،  08-08من القانون رقم 14راجع المادة -5
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تترتب على استئناف قرار الجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق أمام اللجنة الوطنیة 

المؤهلة للطعن المسبق نفس الأثر المترتب على الطعن في قرار هیئة الضمان الاجتماعي 

طعن المسبق بحیث أن استئناف القرار الصادر عن هده المؤهلة للأمام اللجنة المحلیة

المدیریة (الضمان الاجتماعي الأخیرة أمام اللجنة المؤهلة الوطنیة المنعقدة بمقر هیئات

لا یؤدي إلى إیقاف تنفیذ القرار المطعون فیه )العامة لصنادیق هیئات الضمان الاجتماعي

عن في قرارات الصادرة عن هیئة حیث أن للط15-83رقمخلاف ما جاء في القانون

، نهائیاالضمان الاجتماعي أمام اللجان الولائیة والوطنیة أثر موقف إلى أن یتم الفصل فیه 

.1إلا في حالتین عدم التصریح النشاط وعدم طلب الانتساب

المخاطر المضمونة والیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة بادیس كشیدة، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال،

.81، ص 2010الجزائر، 
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المبحث الثاني

عن إمكانیة الطعن القضائي في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

كان الأصل في مجال المنازعات للضمان الاجتماعي هو التسویة الودیة أمامإذا

ذلك من قبل عرض النزاع على القضاء لما في )المحلیة والوطنیة(لجان الطعن المسبق

المعاملات داخل المجتمع ویساهم في سرعة ومرونة تسویة ضمانات لاستقرار الحقوق و 

ولیة على هذه اللجنة و قبل اللجوء إلى القضاء یؤدي فعدم عرض النزاع كمرحلة أالنزاعات،

إلى رفض الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، لكن یحدث أن لا توفق آلیات التسویة 

الداخلیة  للمنازعة العامة في وضع حد نهائي لهذه المنازعة، فیبقي اللجوء إلى التسویة 

.القضائیة كأخر مرحلة لفض النزاع

ى القضاء لیس له طریق واحد إذ أن الاختصاص یؤول إلى الجهات غیر أن اللجوء إل

القضائیة بحسب موضوع أو طبیعة المنازعة فالأصل أن الاختصاص القضائي یؤول إلى 

المحاكم المدنیة في جمیع القضایا ذات الطابع المدني إلا أنه استثناءا أخضع المنازعة 

في القضایاالفاصلةالمحاكمالعامة وتلك الخاصة بالضمان الاجتماعي لاختصاص

.الممیزلطابعهانظراالاجتماعیة

المدنيقد یؤول الفصل فیها بحكم  طبیعتها القضاءمنازعاتمن جهة أخرى هناك

.الجزائيوحتىالإداريأو

على هذا الأساس سیتم الوقوف عند الطعن القضائي في قرارات اللجنة الوطنیة 

ة للطعن م الشروط الخاصة للطعن في قرارات اللجنة الوطنیث)المطلب الأول(للطعن المسبق 

.)المطلب الثاني(المسبق
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المطلب الأول

الطعن القضائي في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

استرداد الحقوق إلى القضاء من أجل رد المظالم و انطلاقا من مبدأ حریة اللجوء

نوني الجاري به العمل عمل المشرع على منح الأساسیة للمجتمع المستمدة من النظام القا

المزاعم من أجل إلى القضاء وتقدیم الادعاءات و المؤمن له اجتماعیا الحق في اللجوء

.1بین هیئات الضمان الاجتماعيكم یفصل في النزاع القائم بینه و الحصول على ح

وشكلیة بعد استكمال كل إجراءات الطعن المسبق التي تعتبر بمثابة خطوة أساسیة 

جوهریة في الدعوى یحق اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات اللجنة الوطنیة وذلك في 

ین ووفقا للإجراءات المقررة الآجال المحددة للمؤمن له أو المستفید من الضمان أو المكلف

.لذلك

وعلیه سنتناول التكریس القانوني للطعن القضائي في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن 

).الفرع الثاني(الطعن هذاثم الجهة المختصة للنظر في)الفرع الأول(المسبق

الفرع الأول

التكریس القانوني للطعن القضائي في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

08-08المشرع امكانیة التسویة القضائیة للمنازعة العامة بموجب  القانون رقم كرس 

-08حدد قواعدها الإجرائیة القانون رقم ن الاجتماعي، و لضمابالمنازعات في مجال االمتعلق

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي ،2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09

یقضي بأن منازعات الضمان الاجتماعي تختص بها هیئات قضائیة مختصة نوعیا و إقلیمیا 

.في الفصل في قضایا الضمان الاجتماعي المعروضة

.260، مرجع سابق، ص بلا رشید-1
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المتعلق بالمنازعات في مجال 08-08من القانون رقم15ت بهذا المادة صن

لة للطعن  الوطنیة المؤهتكون القرارات الصادرة عن اللجنة«الضمان الاجتماعي على أنه 

لمدنیة، المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءاتأمامالمسبق قابلة للطعن فیها

تسلیم تبلیغ القرار المعترض علیه، أو في من تاریختداءیوما اب)30(ي  أجل ثلاثین ف

یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة من طرف اللجنة الوطنیة المؤهلة )60(أجل ستین 

.»للطعن المسبق إذا لم یتلق المعني أي رد على عریضته

یظهر بشكل جلي أن حق طرح المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي أمام 

أعلاه وإعمالا لنص المادة المذكورة المختص هو حق مضمون بموجب نص المادةالقضاء 

یحمي القضاء «جاء فیها التيتضمن الحق في التقاضي و من الدستور التي164

.1»حقوق المواطنین طبقا للدستورحریات و المجتمع و 

صرح النص القانوني سالف الذكر بأن الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة 

الوطنیة للطعن المسبق تكون أمام المحكمة المختصة الأمر الذي یستوجب تحدیدها اعتمادا 

.على القواعد الإجرائیة العامة

الفرع الثاني

الجهة المختصة للنظر في الطعن ضد قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

ي تقتضي القاعدة العامة في الاختصاص القضائي على أن المحاكم المدنیة ه

المختصة بالفصل في جمیع القضایا ذات الطابع المدني إلا أن المشرع استثناءا عن هذه 

القاعدة قد أخضع المنازعات العامة الخاصة بالضمان الاجتماعي نظرا لطابعها المتمیز إلى 

.2اختصاص المحاكم الفاصمة في القضایا الاجتماعیة

یتعلق بإصدار ،2020دیسمبر 30الموافق 1442جمادى الأولى 15المؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

دیسمبر 30صادر بتاریخ ،82عدد ج.ج.ر.، ج2020علیه في استفتاء أول نوفمبر التعدیل الدستوري المصادق 

2020.

.23مرجع سابق، ص فتحي وردیة،-2
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من 500الذكر ولأحكام المادة سالف08-08من القانون 15قا لأحكام المادة یتطب

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سالف الذكر فان جمیع الخلافات والنزاعات التي تدخل 

ضمن المنازعات العامة ترفع أمام المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة، وأن جمیع 

راض علیها أمام هذه القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق یمكن الاعت

.1المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة في الآجال والمواعید القانونیة التي حددها المشرع

یتعلق موضوع الدعاوى في نطاق المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي 

دیر منح العجز، الأداءات العینیةیكون النظر من طرف المحاكم الاجتماعیة في تق

الاجتماعیة  أوذي حقوقه عند تعرضه لخطر من المخاطرلهأو النقدیة المستحقة للمؤمن

التي  تغطیها التأمینات الاجتماعیة كالمرض، الوفاة، العجز، الولادة، التقاعد وحوادث العمل 

والأمراض المهنیة وذلك كله في إطار الاعتراضات التي قد تحدث بین المؤمن لهم وهیئات 

كما تشمل تلك القائمة بین المكلفین وهذه الهیئات في إطار الالتزامات .2لاجتماعيالضمان ا

.الواقعة على عاتقه

القسم (یتم تحدید اختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیةعلیهو 

ثم )أولا(ت اللجنة الوطنیة للطعن المسبق بالنظر في الطعون ضد قرارا)الاجتماعي

).یاثان(تشكیلتها 

اختصاص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة للنظر في الطعن :أولا

سالف الذكر اختصاص الفصل في 083-08من القانون رقم 15أحالت المادة 

الذي منح بدوره الاختصاص إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و المنازعات العامة

جمیع منازعات الضمان الاجتماعي ذا في هالفاصلة في القضایا الاجتماعیة و للمحكمة 

.وعلیه یتم الفصل بالوقوف عند اختصاصها الإقلیمي ثم النوعي.تحدیدا  المنازعة العامةو 

.29كشیدة،  مرجع سابق، ص بادیس-1

.68ص مرجع سابق، زایر فتیحة، عامر سمیة، -2

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 15راجع المادة -3
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:الاختصاص الإقلیمي-1

یقصد بالاختصاص الإقلیمي أو المحلي، القواعد التي تنظم توزیع المحاكم أو"

لم ینص المشرع الجزائري ،1"إقلیميالجهات القضائیة في الدولة على أساس جغرافي أو

في على اختصاص محلي خاص لمنازعات الضمان الاجتماعي، بما فیها المنازعات العامة

المتعلق بالمنازعات في مجال 08-08رقموالإداریة أو في قانونالإجراءات المدنیة 

ات المدنیة الضمان الاجتماعي، ولذلك ینبغي تطبیق القواعد العامة المقررة في الإجراء

یؤول الاختصاص الإقلیمي «منه والتي جاء فیها على أنه 37والإداریة، لاسیما في المادة 

للجهة القضائیة التي تقع في دائرة موطن المدعى علیه وإن لم یكن له موطن معروف، 

فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها أخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن 

ختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص یؤول الا

.»القانون على خلاف ذلك

یتضح من هذه المادة أن الدعاوى المتعلقة بالمنازعات العامة في مجال الضمان 

أو صندوق صندوق الضمان الاجتماعي"الاجتماعي ترفع أمام محكمة موطن المدعى علیه

الدعاوى التي ترفع ضدمع الأخذ بعین الاعتبار أن"مقره في كل ولایةالتقاعد الكائن

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غیر الأجراء ترفع أمام محكمة موطن المقر 

وأمام محكمة موطن الجهوري إذا كان المدعي یقیم في الولایة التي یتواجد بها هذا المقر،

یات التي لا توجد بها مدیریات جهویة، و ذلك لكون أن لكل المقر الفرعي للصندوق في الولا

باسم المقر الجهوي للصندوق مقر فرعي تفویض خاص للتقاضي أمام الجهات القضائیة

.2للعمال غیر الأجراء

، ص 2000الغوتي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الدیوان الوطني للإشغال التربویة، الجزائر، -1

، 29، مجلة المحامي، العدد العامة في مجال الضمان الاجتماعيات سماتي الطیب، التسویة القضائیة للمنازع-2

setif.org-www.avocat، منشور على الموقع174ص ،2017سطیف،  دیسمبر 
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لا یتعلق الاختصاص الإقلیمي لمختلف المحاكم بالنظام العام وبالتالي لا یقع التمسك 

زعة فلا تثیره الجهة القضائیة من تلقاء نفسها، فترفع الدعاوى به إلا من قبل الأطراف المتنا

المتعلقة بمنازعات الضمان الاجتماعي أمام محكمة موطن المدعى علیه وهو صندوق 

1الضمان الاجتماعي المختص

:الاختصاص النوعي-2

32/01یتجلى الاختصاص النوعي للمحكمة باعتبارها درجة أولى وفقا لأحكام المادة 

ون الإجراءات المدنیة والإداریة في النظر في جمیع القضایا المدنیة مهما كان نوعها، من قان

.إلا ما استثناه المشرع بنص خاص

المتعلق المتعمق 08-08من القانون رقم 15من خلال تحلیل نص المادة یتبین

لمؤهلة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي أن القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة ا

وهي المحكمة الفاصلة في المسائل ابلة للطعن أمام المحكمة المختصةللطعن المسبق ق

09-08الإداریة رقم حكام قانون الإجراءات المدنیة و الاجتماعیة وفق ما نصت علیه أ

المتعلق 15-83، وهي ذاتها المحددة مباشرة في القانون رقم 20082فبرایر 25المؤرخ في 

مجال الضمان الاجتماعي ینعقد لها الاختصاص النوعي في نظر القضایا  بالمنازعات في

.المتعلقة  بمنازعات الضمان

ترفع الخلافات من قبیل المنازعات «منه التي جاء فیها على أنه 13فنصت المادة 

أعالاه إلى المحكمة المختصة بالقضایا 03و02العامة كما جاء تعریفها في المادة 

.»الاجتماعیة

.264بلا رشید، مرجع سابق، ص -1

، مرجع سابق08-08من القانون رقم 15المادة -2
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سالف الذكر مجموعة 09-08حددت أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

500بموجب  المادة 1المواضیع التي یؤول الاختصاص  فیها  إلى  المحكمة الاجتماعیة

:یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتیة«منه التي جاء فیها على أنه

التمهین،ین و إثبات عقود العمل والتكو -1

التمهین،تنفیذ وتعلیق وإنهاء عقود العمل والتكوین و -2

منازعات انتخاب مندوبي العمل، -3

المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي، -4

المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،-5

التقاعد،منازعات الضمان الاجتماعي و -6

»ماعیة للعملالاتفاقیات الجلمنازعات المتعلقة  بالاتفاقات و ا-7

یعد هذا التحدید إنارة لكل متقاضي عند توجیه دعواه وبالتالي التسهیل علیهم معرفة 

، إن دور 2لذلك حسنا ما فعل المشرع في تحدید هذه المواضیع.الجهة القضائیة المختصة

القاضي الإجتماعي لا تقتصر على الفصل في النزاع فحسب لكن له دور مهم وإیجابي أثناء 

وهذا من شأنه یعد حمایة وضمانة دعوى من اجل السهر على حسن تطبیق القانون،  سیر ال

.3لحقوق المؤمن لهم

ویتضح منها أن كل قسم اجتماعي على مستوى كل محكمة له اختصاص مانع 

بالنظر في المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي وهذا ما هو مستشف من عبارة 

.4"تصاصا مانعایختص القسم الاجتماعي اخ"

المجلة النقدیة والإداریة، یة في قانون الإجراءات المدنیةعلى اختصاص المحكمة الاجتماعمعاشو أعمر، تعلیق-1

،  2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

https//www.asjp.cerist.dz، منشور على الموقع 8ص 

.08سابق، ص معاشو أعمر، مرجع-2

.119ص مرجع سابق،سماتي الطیب، المنازعات العامة على ضوء القانون الجدید،-3

.119ص مرجع نفسه، سماتي الطیب، المنازعات العامة على ضوء القانون الجدید، -4



إجراءات تسویة المنازعات العامة أمام لجان الطعن المسبقالفصل الثاني               

-78-

09-08من القانون رقم 500یلاحظ كذلك من خلال الفقرة السادسة من المادة 

لو لم السالف الذكر  أن الاختصاص النوعي من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه و 

خرق قاعدة الاختصاص النوعي فذلك یعد خرق لقاعدة جوهریة یثیره أحد الأطراف فإذا تم

.1نظیم القضائيتتعلق بالت

الاجتماعیةالفاصلة في المسائلتشكیلة المحكمة-ثانیا

یستوجب الطابع الممیز لمنازعات الضمان الاجتماعي عن باقي المنازعات الأخرى 

الفصل فیها بمرونة وسرعة بل واستعجال حتى لا یتضرر الطرفان المتنازعان من البطء 

یتطلب الفصل فیها من جهة خاصة وتشكیلة وهذا ما .والتماطل في الإجراءات القضائیة

خاصة وهو ما یتحقق بالنسبة  للقسم الفاصل في المسائل الاجتماعیة على مستوى المحكمة 

.2الابتدائیة للغرف الاجتماعیة على مستوى المجلس القضائي أو لدى المحكمة العلیا

قانونا المقررة إن تشكیلة المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة هي نفس التشكیلة

كل القضایا الاجتماعیة، إذ أن بالنسبة لمنازعات العمل ومنازعات الضمان الاجتماعي و 

.3القسم الاجتماعي على مستوى المحاكم هو المختص بالنظر في هذه الدعاوي

تشریع العمل رقم شكیلة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و لقد نص على هذه الت

یتشكل القسم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 502فتنص المادة 90-04

."الاجتماعي تحت طائلة البطلان من قاضي ومساعدین طبقا لما ینص علیه تشریع العمل

نوفمبر 06المؤرخ في 04-90من القانون رقم 08تنص كذلك المادة الثامنة 

تنعقد جلسات المحكمة للنظر "نهیتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل على أ1990

.359ص ،2016سنة ، ن، القضاء الاجتماعي في الجزائر، الدار العثمانیة، الجزائرخلیفي عبد الرحما-1

، دار هومة، الجزائر، ادیة في الجزائرواضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة  في ظل الإصلاحات  الاقتص-2

.53، ص 2005

.53المرجع نفسه، ص واضح رشید، -3
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في المسائل الاجتماعیة برئاسة قاض یعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من 

.المستخدمین

مساعد من المستخدمین قانونیا بحضور مساعد من العمال و یجوز للمحكمة أن تنعقد 

.الأقلعلى 

ویضهم ن یتم تعوفي حالة غیاب المساعدین من العمال أو المساعدین من المستخدمی

إذا تعذر ذلك یتم تعویضهم حسب الحالة بقاض أو بقاضیین بالمساعدین الاحتیاطیین، و 

.یعینهما رئیس المحكمة

في الحالة التي یكون فیها أحد المساعدین من العمال أو المساعدین من المستخدمین و 

طرفا في النزاع أو له مصلحة شخصیة في ذلك یتم تعویضه بأحد المساعدین 

الاحتیاطیین، حسب الحالة وإذا تعذر ذلك یتم تعویضه بقاض یعینه رئیس المحكمة 

للمساعدین من العمال والمستخدمین صوت تداولي، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح 

.1صوت رئیس المحكمة

ویتم تعیین المساعدین بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص محلیا من بین المترشحین 

.3سنوات المادة03یتم انتخابهم لمدة و 2المنتخبین

:ط في كل من یترشح لمنصب مساعد وهيیجب أن تتوفر شرو و 

الجنسیة الجزائریة-

العشرین على الأقل بتاریخ الانتخاب بلوغ سن الخامسة و -

ممارسة المهنة بصفة عمال أجراء أو مستخدمین-

.4السیاسیةالتمتع بالحقوق المدنیة و -

كلیة ماعي،الدكتوراه في القانون الاجتعباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة -1

.150ص ، 2011الحقوق، جامعة وهران، 

یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ،1990فیفري 06مؤرخ في 04-90قانون رقممن 09راجع المادة -2

.1990فیفري 07، الصادرة بتاریخ 06عدد ج.ج.ر.ج

.، سالف الذكر04-90، من القانون رقم 11و10راجع المادة -3

.سالف الذكر، 04-90، من القانون رقم 12ع المادة راج-4
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.أو بالحبسبالسجنألا یكون محكوما علیه-

.ألا یكون مفلسا لم یرد إلیه اعتباره-

ألا یكون مستخدما محكوما علیه بسبب العود إلى ارتكاب مخالفة تشریعات العمل خلال فترة -

.الأقلسنة على 

بسبب عرقلة حریة العمل02ألا یكون عاملا محكوما علیه منذ فترة تقل عن سنتین -

.1أو الأعضاء الذین أسقطت عنهم صفة العضویةألا یكون من قدماء المساعدین-

.2یؤدي المساعدون الیمین قبل استلام مهامهم أمام المحكمةو 

في حالة تغیب المساعد دون تقدیم مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات متتالیة أو تخلى عن و 

:واجبات وظیفیة بصفة خطیرة یتعرض إلى إحدى العقوبات

التوبیخ-

اوز ثلاثة أشهرالتوقیف لفترة لا تتج-

الإسقاط-

یصدر العقوبة رئیس المجلس القضائي الختص باقتراح من رئیس المحكمة الفاصلة في 

.3المسائل الاجتماعیة

المطلب الثاني

شروط الطعن القضائي في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

عاوى ماعي من قبیل الدتعتبر الدعاوى المرفوعة في مجال منازعات الضمان الاجت

الدعوى القضائیة هي حق شرعي یتمتع به كل شخص تتوفر فیه شروط رفع القضائیة و 

مدنیة المتضمن قانون الإجراءات ال09-08من القانون رقم 03حیث تنص المادة 4الدعوى

.سالف الذكر، 04-90، من القانون رقم 13راجع المادة -1

.، سالف الذكر04-90، من القانون رقم 15راجع المادة -2

.، سالف  الذكر04-90من القانون رقم 18راجع المادة -3

.266بلا رشید، مرجع سابق، ص -4
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یجوز لكل شخص یدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على "الإداریة على أنه و 

.1"ذلك الحق أو حمایته

فالأصل القانونیة المهددة2دعوى هي الحق في الحصول على الحمایة القضائیةفال

في مباشرتها هو تطبیق القواعد العامة الإجرائیة المطبقة على أي دعوى قضائیة وفق ما 

تنص علیه أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر إلا أن الطبیعة الخاصة 

ب في جانب القضایا الاجتماعیة جعل المشرع یخضعها لأحكام لهذه المنازعات التي تص

.3خاصة أو شروط خاصة تتطلبها أغلب الدعاوى المقامة في المادة الاجتماعیة

وعلیه سنتناول الشروط العامة للطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق 

الفرع (نیة للطعن المسبق ثم الشروط الخاصة للطعن في قرارات اللجنة الوط،)الفرع الأول(

)الثاني

الفرع الأول 

الشروط العامة  للطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

ة یشترط لقبول الدعوى القضائیة أن تكون مستوفاة لجمیع الأوضاع القانونیة المقرر 

الأول ، وقد وردت هذه الشروط في الباب الأول من الكتابلقبول جمیع أنواع الدعاوى شكلا

ثم عریضة )أولا(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتتجلى أساسا في الصفة والمصلحة 

).ثانیا(الدعوى 

المصلحةالصفة و :أولا

هذا ما أكده یان لقبول الدعوى أمام القضاء و المصلحة شرطان أساستعد الصفة و 

لا ":لسالف الذكر بنصهاوالإداریة امن قانون الإجراءات المدنیة13أحكام نص المادة 

، سالف الذكر09-08ن القانون رقم م03راجع المادة -1

، والإداریةیوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة -2

.07، ص 2009دار الهدى، الجزائر، ،2ط

.266بلا رشید، مرجع سابق، ص -3
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له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و یجوز لأي

".انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیهیثیر القاضي تلقائیاالقانون

نلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة تمنع التقاضي عمن لا صفة له ولا مصلحة، قائمة 

.1بالطبع تلك التي یقرها القانون، و أو محتملةكانت

منه فإن الأهلیة و )13(أغفل المشرع الجزائري شرط الأهلیة في المادة الثالثة عشر 

نجد  40بالرجوع  إلى القانون المدني في المادة لكن2بمفهوم أحكام هذه المادة لا تعد شرطا

 یمكنه رفع دعواه أمام وكل من لم یبلغ هذا السن لا)19(سن تسعة عشر كاملة أنه اشرط 

.3القضاء

:المصلحة-1

أي أنه یجب على "لا دعوى بغیر مصلحةالمصلحة مناط الدعوى، و "یقال أن 

اتفق الفقهاء أن المصلحة هي صلحته في رفع الدعوى القضائیة، و المتقاضي أن یبرز م

.4الشرط الأساسي لرفع الدعوى أمام القضاء

ا تجعل منها شرط مستوفى فأولها یجب أن وللمصلحة مجموعة من الشروط بتوافره

ع الدعوى المطالبة تكون المصلحة قانونیة بمعنى أن تستند إلى حق، بمعنى أن یكون موضو 

.أو بمركز قانوني أو التعویض عن ضرربحق

الشرط الثاني للمصلحة هو أن تكون شخصیة ومباشرة بمعنى أن من یرفع الدعوى 

یته فهذا الشرط یجعل المصلحة تتحد مع الصفة متى هو نفسه طالب الحق المطلوب حما

لثالث هو أن تكون المصلحة حالة كان رافع الدعوة هو ذاته صاحب الحق أما الشرط ا

، 2010اریة، دار الهدى، الجزائر، دالإسائح شنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و -1

.22مرجع سابق، ص یوسف دلاندة،-2

سبتمبر 30صادر في ،78عددج.ج.ر.ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26في مؤرخ58–75أمر رقم -3

.متمم، معدل و 1975

ص ، 1995العاشرة، عارف، مصر، الطبعةاریة، منشأ المالتجات التنفیذ في المواد  المدنیة و إجراءأبو الوفا أحمد،-4

121.
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قد سبب ضرر للمدعي الحق المعتدى علیه محقق وفعلي و المقصود منه هو أن وقائمة و 

قوع ضرر أو یخشى الذي دفعه للالتجاء إلى القضاء لاقتضائه أو أن الشخص قد احتمل و 

.1الحقعه ذلك لحمایة ذلك زوال الحق فدف

:الصفة-2

)مدعیا كان أو مدعى علیه(هي تلك العلاقة المباشرة التي تربط أطراف الدعوى 

.2بموضوع النزاع

یقصد بشرط الصفة أن یكون للمعني صفة المطالبة بالحق، أي صاحب الحق أو من 

أما بالنسبة لصفة رافع الدعوى 3القیملي والوصي و القضاء أو بموجب اتفاق كالو یقوم مقامه

تتوفر الصفة في د قرارات اللجنة الوطنیة للطعن و المنازعات العامة المتعلقة بالطعن ض

.4الشخص المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أو المكلفین

من قانون 02الفقرة 13أكد على هذا الشرط المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

یثیر القاضي تلقائیا إنعام الصفة في المدعي "الإداریة سالف الذكر جراءات المدنیة و الإ

"...أو المدعى علیه

عریضة الدعوى-ثانیا

مواد الاجتماعیة بعریضة مكتوبة وموقعة ترفع الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في ال

النسخ یساوي عدد بعددالمدعي أو وكیله أو محامیه،مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل و 

كما یجب أن تحتوي على سالف الذكر 09-08من قانون رقم 14الأطراف، حسب المادة 

، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2یة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طالمبادئ الأساس،فریجة حسین-1

.52ص 

.45سائح شنقوقة، مرجع سابق، ص -2

.141عباسة جمال، مرجع سابق، ص -3

.268بلا رشید، مرجع سابق، ص -4
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المتعلق بقانون 08/09من القانون رقم 15شروط شكلیة منصوص علیها في المادة 

:الإجراءات المدنیة والإداریة وهي

نه، طبیعة الشخص اسم ولقب المدعى علیه وموطنه واسم ولقب المدعى علیه وموط

یتعلق هذا العنصر :صفة ممثله القانوني أو الإتفاقيالمعنوي ومقره الاجتماعي و 

و اللبس في هویة كل بتحدید الخصوم في الدعوى والغرض منه هو درء مجال الشك أ

ألقاب ومواطن الخصوم یؤدي إلى بطلان العمل واحد منهما وعدم ذكر أسماء و 

.1الإجرائي

الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى مع الإشارة عند ع والطلبات و عرض موجز للوقائ

:الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى وهو تحدید موضوع الطلب                 

، صلحة المرجوة من وراء رفع الدعوىأو الطلبات المقدمة بالإفصاح من خلالها على الم

بموجبه المدعي إدعاءه على القاضي المختص فالطلب القضائي هو عمل قانوني یطرح 

إلى قد تتضمن عریضة الدعوى إشارة طفیفةو ،للفصل فیه وفق مقتضیات القانون

المستندات المرفقة بعریضة الدعوى متى وجدت وكان وجودها منتج في الدعوى الوثائق و 

بالغة في الوثائق والمستندات ذات أهمیة من یقع علیه عبئ إثبات مزاعمه و فالمدعي هو

.2الدعوى كونها تساعد إلى استقاء الحقائق و تسهیل فهم مجرى القضیة

المتعلق 09-08من قانون رقم 08نصت علیه المادة :تحریر العریضة باللغة العربیة

العقود القضائیة اشترطت وجوب أن تتم الإجراءات و بالإجراءات المدنیة والإداریة حیث

ربیة تحت طائلة عدم القبول بالإضافة إلى ضرورة أن تتم من عرائض ومذكرات باللغة الع

.المناقشات والمرافعات باللغة العربیة وتصدر الأحكام والقرارات القضائیة باللغة العربیة

.48،  ص 2009، الجزائر، 2رة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، طبربا-1

.268ص مرجع سابق، بلا رشید،-2
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الفرع الثاني

للطعن في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبقالخاصةالشروط 

لاجتماعي إجراءات جوهریة القواعد العامة یحدد تشریع الضمان اإلى جانب هذه 

ینفرد بها هذا النوع من الدعاوي وهو شرط وجوب أخرى یجب احترامها وهي شروط خاصة

لة للطعن المسبق إلى جانب ذلك وجود القرار الصادر من اللجان المحلیة أو الوطنیة المؤه

إلزامیة  لقانونیة وسنتناول في هذا الفرعبد على الطاعن من احترام الآجال والمواعید الا

).ثانیا(ثم میعاد رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي )أولا(الطعن المسبق 

).الإجراء الأولي(الطعن المسبق إلزامیة:أولا

المتعلق 08-08بالرجوع إلى الأحكام القانونیة الخاصة التي جاء بها القانون رقم 

على أن الخلافات المتعلقة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي نجده ینص في مستهله

بالمنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي ترفع وجوبا أمام لجان الطعن المسبق سواء 

كانت  اللجنة المحلیة التي تنظر في الطعون المرفوعة من قبل المؤمن له اجتماعیا أو ذوي 

ذلك في تبت كمصالح هیئات الضمان الاجتماعي و حقوقه ضد القرارات التي تتخذها

الاجتماعي المتعلقة بالزیادات الاعتراضات التي یرفعها المكلفین في مجال الضمان

أو اللجنة الوطنیة التي 1ملیون دینار جزائريیقل  مبلغها عن والغرامات عن التأخیر عندما

2تبت في الطعون التي یستأنفها المؤمن له اجتماعیا ضد قرارات اللجنة المحلیة كدرجة ثانیة

لغرامات والزیادات كدرجة أولى ضد الاعتراضات التي یرفعها المكلفین مباشرة ضد اأو 

.3جد1000000مبلغها الملیون دینار یتجاوزالناجمة عندما

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 07راجع المادة -1

، سالف الذكر08-08من القانون رقم 11راجع المادة -2

.، سالف الذكر، سالف الذكر08-08لقانون رقم ، من ا12راجع المادة -3
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08-08بین الإجراءات الأولیة التي جاء بها القانون رقم یعتبر هذا الطعن من

تخلص من خلال أحكام المادة سالف الذكر  قبل اللجوء على إجراء ملزم وجوهري وهو ما یس

ترفع "المتعلق بالمنازعات العامة التي جاء فیها على أنه08-08الرابعة من القانون رقم 

الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات 

."القضائیة

الصادر بتاریخ 306240تؤكد على هذا الشرط المحكمة العلیا في قرارها رقم 

...جاء فیه 05/10/2005 الاعتراضات التي تتعلق من حیث طبیعتها بالمنازعات "

العامة ترفع إلى لجان الطعن المعینة بالنصوص السالفة الذكر قبل اللجوء إلى الجهات 

مادام أن القانون بصریح تعبیر النص اقتضى ضرورة القیام و ضائیة المختصة،الق

ع الدعوى القضائیة ذلك ما یجعلها من الشكلیات التي لا تسع بإجراءات سابقة لرف

."1طائلة فساد الإجراءاتالمطعون ضدهم مخالفتها تحت 

فعلى المعني بالأمر احترام القید الشكلي الذي وضعه المشرع قبل رفع الدعوى 

.وعدم  احترام هذا الإجراء یؤدي إلى رفض الدعوى شكلا، القضائیة

ع الدعوي أمام القسم الاجتماعيمیعاد رف:ثانیا

تعتبر الآجال والمواعید القانونیة التي حددها المشرع الجزائري بالنسبة لرفع دعوى 

.2الاعتراض ضد قرارات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق من الإجراءات الشكلیة

لرفع رفع حدد  المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الآجال القانونیة

منازعات الضمان الاجتماعي تاركا دون504وى المنازعة العمالیة من خلال نص المادة دع

.271بلا رشید، مرجع سابق، ص -1

هادة ، آلیات التسویة القضائیة لمنازعات الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنیل شیهیةحمور سعاد، حمومراوي د-2

، ة عبد الرحمان میرةالعلوم السیاسیة، جامعنون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و القا:الماستر في الحقوق، تخصص

.11، ص 2018بجایة، 
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15وهو ما تضمنته نص المادة ذلك في قوانین الضمان الاجتماعيالمجال للمشرع لتحدید

صادرة عن اللجنة الوطنیة المؤهلةالقرارات التكون"الذكرسالف08-08من القانون 

سبق قابلة للطعن فیها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات للطعن الم

یوما ابتداء من تاریخ تسلیم تبلیغ القرار المعترض علیه أو )30(المدنیة في أجل ثلاثین 

یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة من طرف اللجنة الوطنیة )60(في أجل ستین 

".یتلق المعني أي رد على عریضتهالمؤهلة للطعن المسبق إذا لم 

یعتبر هذا الشرط جوهریا من النظام العام، یترتب على عدم احترامه رفض الدعوى 

ذلك بحسب الجزائري بین وعین من المواعد و شكلا لسقوط الحق في رفعها، وقد فرق المشرع

:ذلك على النحو التالي ووفق حالتینو ،1موقف الجنة من الاعتراض

 فض الصریح من قبل لجنة الطعن المسبق ترفع الاعتراضات ضد قرار في حالة الر

اللجنة إلى المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة في میعاد شهر بعد تبلیغ قرار اللجنة

 في حالة سكوت لجنة الطعن فیفسر ذلك على أساس رفض ضمني وفي هذه الحالة

.م العریضةترفع الدعوى في غضون شهرین ابتداء من تاریخ استلا

من خلال نص المادة یظهر بوضوح أن المشرع منح أجل قصیر للمؤمن له اجتماعیا 

لام تبلیغ القرار لمباشرة حقه في الدعوى القضائیة أي ثلاثین  یوما یبدأ حسابها من تاریخ است

رف اللجنة الوطنیة یوما من تاریخ استلام العریضة من ط)60(وستین المعترض علیه 

المسبق إذا لم یتلق المعني أي رد على عریضته تحت طائلة سقوط حقه في لطعنالمؤهلة ل

..2الطعن

.96بن زهرة رقیة زهرة، مرجع سابق، ص -1

غربي نجاح، الاختصاص النوعي في مجال منازعات الضمان الاجتماعي بین الشمولیة والتقیید، مجلة الدراسات -2

27، 2محمد لمین دباغین، سطیف ، المقارنة، كلیة الحقوق  والعلوم الساسیة، جامعة 02، العدد 06القانونیة، المجلد 

، www.asjp.cerist.dz:منشور على الموقع، 119ص ،2020دیسمبر 
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كرس المشرع الجزائري نظاما قانونیا متمیزا وخاصا لتسویة المنازعات العامة من 

ة المشرع الصریحة خلال تنظیمه لآلیات وإجراءات تسویتها والتي سمحت بالوقوف عند إراد

ئم في جعل نظام التسویة الداخلیة هي الأصل عن طریق أجهزة مكلفة بذلك لحل النزاع القا

.المؤمن له أو ذوي حقوقه أو المكلفینبین هیئات الضمان الاجتماعي و 

المتعلق بالمنازعات العامة قد حضي 08-08بالرغم من أن القانون الجدید رقم 

سیما في تقصیر أجال وتبلیغ القرارات بالوسائل هریة والمتمیزة لاالتعدیلات الجو بجملة من 

القانونیة غیر أنه لم یسایر التطورات الیومیة للمجتمع الجزائري ورغم مساهمته الجزئیة في 

القضاء على بعض الثغرات والنقائض التي وردت في القانون القدیم إلا أنه لا یخلو من 

م تحدیده بدقة لموضوع المنازعة فلتسویة المنازعة بعض النقائض فعلى سبیل المثال عد

العامة لا بد من إدخال جمیع المنازعات التي تخرج عن نطاق المنازعات الطبیة والتقنیة 

ومن الصعب جدا التمییز بین المنازعة العامة والطبیة مما یؤدي ببعض القضاة بالوقوع في 

.الخطأ

الضمان الإجتماعي في مجال تشكل إجراءات الاعتراض على قرارات هیئة 

المنازعات العامة موضوع في غایة الأهمیة، لیس فقط من ناحیة الهیاكل القانونیة التي تحكم 

تنظیم وسیر هذه الإعتراضات، ولكن من حیث عدم تحدید الأنواع المختلفة للمنازعات العامة 

تطلب بالضرورة والتي لا محالة یؤدي إلى توسع نطاقها، ذلك أن ضرورة التسویة هذه ت

التقنیة ضمن إدخال جمیع المنازعات الأخرى التي تخرج عن نطاق المنازعات الطبیة

من المرسوم )06(في هذا الإطار یتم التأكید على تعدیل المادة السادسة المنازعات العامة و 

السالف الذكر ودلك بالنص على تسبیب قرارات اللجنة الوطنیة للطعن 416-08رقم 

.المسبق
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منشور على ،15-7ص ص ،2010عة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جام

https//www..asjp.cerist.dzالموقع 

المداخلات-رابعا

مشكلات "امس، حول حمایة المستهلك، سمیة، عبید حلیمة، الملتقى الوطني الخبوحادة-

10-09، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار، أدرار، یومي "المسؤولیة المدنیة

.25-01، ص ص 2015دیسمبر 

المحاضرات-خامسا

لطلبة السنة الأولى موجهةمنازعات الضمان الاجتماعي، محاضرات في ل رقیة، سكی-1

2021ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشلف، 

فتحي وردیة، محاضرات في منازعات الضمان الاجتماعي ألقیت على طلبة السنة أولى -2

لوم السیاسیة، جامعة ماستر، السداسي الثاني، تخصص قانون خاص كلیة الحقوق والع

.2020مولود معمري، تیزي وزو، 
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منازعات المؤمن له، "منازعات الضمان الاجتماعي، محاضرات في لعباني وفاء، -3

:، موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص"المرحلة المسبقة أو ما قبل القضائیة

.2015قانون اقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

النصوص القانونیة  -سادسا 

:الدستور-1

30الموافق 1442جمادى الأولى 15المؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول 2020دیسمبر 

.2020دیسمبر 30، صادر بتاریخ 82ج عدد .ج.ر.، ج2020نوفمبر 

:لنصوص التشریعیةا-2

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75رقم أمر-1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد 

، یتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، معدل 1983جویلیة 02مؤرخ في 11-83قانون رقم -2

.1983جویلیة 03، الصادرة بتاریخ  28ج عدد .ج.ر.، جومتمم

، 28ج عدد .ج.ر.، جیتعلق بالتقاعد1983جویلیة 02المؤرخ في ،12-83قانون رقم -3

.، معدل ومتمم1983یولیو 03صادر بتاریخ 

، یتعلق بحوادث العمل والأمراض 1983جویلیة 02مؤرخ في ، ال13-83قانون رقم -4

.، معدل ومتمم1983جویلیة 05، صادر بتاریخ 28ج عدد .ج.ر.جالمهنیة،

، متعلق بالتزامات المكلفین في مجال 1983جویلیة 02في مؤرخ 14-83قانون رقم -5

.1983جویلیة 05،  صادر  بتاریخ 28ج عدد .ج.ر.جالضمان الاجتماعي،

، یتعلق بالمنازعات في مجال 1983جویلیة 02مؤرخ في 15-83قانون رقم -6

)ملغى(1983جویلیة 05، صادر بتاریخ 28عدد ج .ج.ر.الضمان الاجتماعي، ج

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قم قانون ر -7

.1988جانفي 13بتاریخ ، صادر2ج عدد .ج.ر.الاقتصادیة، جالعمومیة 
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، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فیفري 06مؤرخ في 04-90قانون رقم-8

.1990فیفري 07، الصادرة بتاریخ 06عدد ج.ج.ر.جالعمل، 

المؤرخ 11-83یتمم القانون رقم ، یعدل و 1996جوان 06المؤرخ في 17-96رقم أمر-9

، صادر 42ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة،ج1983جویلیة 02في 

.، معدل ومتمم1996جویلیة 07بتاریخ 

15-83قم ر یعدل ویتمم القانون 1999نوفمبر 5مؤرخ في 10-99قانون رقم -10

,والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي1983یولیو 02المؤرخ في 

.1999نوفمبر 14، صادر بتاریخ 80ج  عدد .ج.ر.ج

، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فیفري 23مؤرخ في 08-08قانون رقم -11

2008مارس 02، صادر بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.الاجتماعي، ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008رایر فب25مؤرخ في 09-08قانون رقم -12

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

11-83، یعدل ویتمم القانون رقم 2011یونیو 05مؤرخ في 08-11قانون رقم -13

، 32عدد ج.ج.ر.تماعیة، جوالمتعلق بالتأمینات الاج1983جویلیة 02المؤرخ في 

.2011یو یون08صادر  بتاریخ 

:النصوص التنظیمیة-3

:المراسیم-أ

، یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني 1984فیفري 11، مؤرخ في 27-84مرسوم رقم .1

والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة، 1983جویلیة 02المؤرخ في 11-83من القانون رقم 

.1984فیري 14، صادر بتاریخ 7عدد ج .ج.ر.ج
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:المراسیم التنفیذیة-ب

قانوني ، یتضمن الوضع ال1992ینایر 04مؤرخ في 07-92وم تنفیذي رقم مرس.1

ج .ج.ر.والتنظیم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، جلصنادیق الضمان الاجتماعي

، معدل ومتمم1992ینایر 08، صادر بتاریخ  02عدد 

، یحدد عدد أعضاء اللجان2008دیسمبر 24مؤرخ في 415-08مرسوم تنفیذي رقم .2

المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي و تنظیمها وسیرها، 

.2009ینایر 06، صادر بتاریخ 01ج  عدد .ج.ر.ج

، یحدد تشكیلة اللجان المحلیة 2008دیسمبر 24مؤرخ في 416-08مرسوم تنفیذي رقم .3

سیرها، الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها و 

.2009ینایر 06، صادر بتاریخ  01ج عدد .ج.ر.ج

:القرارات الوزاریة-ت

، یحدد مدة الأجل المضروب للتصریح بالعطل 1984فبرایر 13قرار وزاري مؤرخ في -1

14، صادر بتاریخ 07ج عدد .ج.ر.المرضیة لدى هیئات الضمان الاجتماعي، ج

.1984فبرایر 

لمؤهلة للطعن المسبققرارات اللجنة الولائیة ا-سابعا

، 43/05، تحت رقم 15/01/2007قرار اللجنة الولائیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ -1

CNEPبین  RECوصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكالة برج بوعریریج

، تحت رقم 15/01/2007قرار اللجنة الولائیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ -2

وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكالة )ف.ن(، بین المؤمن له131/05

برج بوعریریج

، 03/06، تحت رقم 15/01/2007قرار اللجنة الولائیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ -3

وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وكالة برج )ص.ن(بین المؤمن له 

بوعریریج
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، تحت رقم 15/01/2007لصادر بتاریخ قرار اللجنة الولائیة للطعن المسبق ا-4

وصندوق التأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء، وكالة برج )أ.ب(، بین 52/2006

بوعریریج

قرارات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق-ثامنا

، قضیة رقم 2007فبرایر 20قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق، الصادر بتاریخ -1

وصندوق الضمان الاجتماعي  للعمال الأجراء لولایة برج )ز.ل(بین 1170/06

.بوعریرج

،قضیة رقم 20/02/2007قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق، الصادر بتاریخ  -2

.وصندوق الضمان الاجتماعي  للعمال الأجراء لولایة قالمة)م،ر(، بین 1171/2006

، تحت رقم 2007فري فی20قرار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق الصادر بتاریخ -3

ووكالة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة )جب(، بین المؤمن له1189/2006

.لولایة قالمة
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الملخص

هیئات الضمان الإجتماعي والمؤمن لهم إجتماعیا علاقات تنتج حقوق وإلتزامات تربط 

المشرع وسع من دائرة قد تثیر خلافات ذات طبیعة عامة لم تعرف تعریفا كاملا لأن 

هم منصب العمل، فقام المستفیدین منها، وادخل عدة حوادث من شانها أن تفقد المؤمن ل

المتعلق بالمنازعات 08-08المشرع الجزائري بإصداره عدة قوانین من أبرزها القانون رقم 

.في مجال الضمان الإجتماعي حمایة لحقوق المؤمن لهم وذوي حقوقهم

فأسس لجان طعن محلیة كدرجة أولى، ولجان طعن وطنیة على مستوى الجزائر 

وهذا من أجل الطعن في 09-08ات مذكورة في القانون رقم العاصمة في الاستئناف بإجراء

.القرارات المبادرة من هیاكل الضمان الإجتماعي بعیدا عن القضاء

:الكلمات الدالة

منازعات المنازعات العامة؛ تسویة المنازعات العامة؛ لجان الطعن؛ لجان الطعن المسبق؛ 

الطعن القضائيالمسبق؛ الضمان الإجتماعي؛ التأمینات الإجتماعیة؛ الطعن


